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سيان من صفات وجل   سبحانه عز  الكمال ه  ، والعصمة لأنبياء، والخطأ وال

ا، فا غرر اإ ا وتلك هي صفات ذا ظهر أو تبدى أي مطلع إنسان، وما دام هذا حال

حن نرحب بكل اانتقادات  على هذا البحث نقص أو غموض أو لبس، ف

 والتوجيهات المفيدة.
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مد ه، والصاة والسام  ، راجيا من اه ا على أفضل خلق اه، وآله وصحبه ومن وا

اي طاي، وتوفيقا هو أمى ما تسمو إليه م  هداية ورشدا، وتسديدا 

.  إ من شجع طوال مشواري الدراسي..... أي اطال اه عمر

اها و نصائحها..... أمي العزيزة أطال اه ي عمرها.  إ من سقت 

ة، لومة، و بسمه.ا أخواي هاج  ر، سكي

ا يد العون وامساعدة ح  إ ميع أصدقاء وزماء الدراسة وا كل من م

 و كل آهل و آقارب.

 و إ كل من حوهم ذاكري و م تسعهم مذكري
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 اإهداء
 

 

:  أهدي مرة جهدي امتواضع إ

 الوالد الكرم 

احي و نور حياي الكي  أمي الغالية.و إ صانعة   

ر حياي أسري الصغرة الزوجة و آواد.   إ من هم الشمعة ال ت

 ا آخوة وآخوات .

 إ زماء العمل .

قوق.و إ كل من تشاركت معهم يوما مقاعد الدراسة.  و كل زمائي ي قسم ا

 و إ كل من ساعدي ي إمام هذا العمل.

 إ كل من نسيت إمه سهوا.

 سامي
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 : مقدمة

ة من       دو ل من في ا ي خضوع  ذي يع مشروعية ، ا ون على مبدأ ا قا ة ا ز دو تتر
ل  ون في  قا ون، ما يفرض على اإدارة أن تلتزم بقواعد ا قا ى ا ومين ا ام و مح ح

عادية . ظروف ا حريات في ا لحقوق وا ة أساسية  ذي يعتبر ضما  تصرفاتها ، وا

ن إن ت ظروف ا يم تهديد ن هذ ا ى ا باد إ دوام، فقد يتعرض امن ا ثبات وا تميز با
ائية  حاات ااستث ة من ا ى تطبيق حا ة إ دو ائية تضطر معها ا اتج من ظروف استث

ة حصار أو حا طوارئ أو ا ة ا حا دستور  صوص عليها في ا م   حرب  ا

خروج ة عن ا دو موضوع بطريقة حاسمة وسريعة ، تضطر ا جة ا معا ون  و قا من قواعد ا
لسيطرة على زمام  ازمة  تدابير ا ائية تستطيع بموجبها اتخاذ ا ين استث ى قوا عادي إ ا

ها .  ها وأم يا حفاظ على   اأمور وا

ي تتدخل بواسطته  و تي تعد عمل قا قرارات اادارية وا عديد من اأدوات أهمها ا من خال ا
مجتمع تحد حياة داخل ا ظيم ا مصلحة هدف ت ك غاية أسمى تتمثل في تحقيق ا و في ذ

فردة، حيث تقوم  م طاقا من إرادتها ا ها وسيلة تستعملها إ و قرارات ب عامة، و تتميز هذ ا ا
فيذ  ت ها حيز ا بسن أعمال بمحض إرادتها و تترتب عليها حقوق و واجبات و ا يتطلب دخو

ة بها، و ذ جماعات معي ه توفر رضى اأفراد أو ا ها تقوم على أساس ما يخو و ظرا  ك 
عادي. ون ا قا وفة في ا  تشريع اإدارة من صاحيات غير مأ

صوص  ائية سواء على مستوى ا ظروف اإستث ظرية ا طرح يبدو أن  و من خال  هذا ا
ائية  ح اإختصاصات اإستث قضائية، تساهم في م ية، أو على مستوى اإجتهادات ا و قا ا

ها و إستقراراها عديدة  عام فيها و أم ظام ا ة و حفاظ على ا دو إدارة، رغبة في حماية ا
عادي بل و  مشرع ا دستوري أو ا ممؤسس ا ضد ما قد يهددها من أخطار جسيمة، أدت با
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ت تلك  ا و  مواجهة اأخطار حتى  ائية  ح اإدارة سلطات إستث ذي م قاضي، ا حتى ا
لقواعد  فة  سلطات مخا قائمة.ا ية ا و قا  ا

موضوع:  -  أسباب إختيار ا

 أسباب ذاتية: 

موضوع إعتبار  - هذا ا ان أقوى دافع إختيارا  ون اإداري  قا مقياس ا ميول  إن ا
مواضيع اادارية. قرار اإداري هو أحد ا  أن ا

ائية و  - ظروف اإستث ظرية ا ضوء على  و بقدر قليل في تسليط ا مساهمة و ا
ذي يمس  تطبيقها ادارة ، و ا ية  و قا قرار ااداري باعتبار أهم اأعمال ا في مجال ا

قضاء عليها. ح اأفراد من جهة أخرى ،وسلطة رقابة ا ح اإدارة من جهة و مصا  بمصا

 أسباب موضوعية:

إدارة   - ية  و قا ائية على اأعمال ا ظروف اإستث ظرية ا قرار “إن موضوع تطبيق  ا
فرسي،   ”اإداري قضاء اإداري خاصة ا ها ا تي تعرض  مسائل ا ة من أقدم ا ، يعد مسأ

باحثين. رين و ا مف تي ا زت تثير جدا في أوساط ا  و ا

موضوع:  أهمية ا

حقل ااداري، خاصة و     قرار ااداري في ا ائية على ا ظروف اإستث ظرية ا يعد موضوع 
لتخلص اإدارة من مبدأ  قاعدة عامة تعد أحسن وسيلة  ائية أصبحت  ظروف ااستث أن ا
قواعد  ام و ا مختلفة أح ان من واجب خضوع سلطات اإدارة و هيئاتها ا مشروعية، إذ  ا

ية في ظل و قا قائمة على  ا ون و ا ة قا رة قيام دو ك تجسيدا بف عادية، و ذ ظروف ا ا
ة. دو لمجتمع و ا عامة  مصلحة ا ذا تحقيق ا  أساس حماية حقوق و حريات اأفراد و 

موضوع:  أهداف دراسة ا
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ز بصفة أساسية على: سابقة، سيتر  من خال اأهمية ا
ظرية ا - مفاهيمي  ضوء على اإطار ا ائية .تسليط ا  ظروف ااستث

وظيفة اإدارية. - محافظة على مصداقية ا عامة من خال ا مصلحة ا  تحقيق ا

قضاء  - قرار اإداري وسلطة ا ائية على ا ظروف اإستث ظرية ا وقوف على أثار تطبيق  ا
رقابة عليه.  في ا

صعوبات  :ا
موضوع. - متخصصة في ا مراجع ا  قلة ا

ظرية ا - ائية على موضوع تطبيقات  قرار ااداريظروف اإستث بحث طويل وعميق مما  ا
به. افة جوا مام ب  يصعب اإ

موضوع. - متعلقة بهذا ا قضائية ا قرارات ا حصول على ا  صعوبة ا

ادرة - قل  م  مجال قليلة إن  جزائرية في هذا ا مراجع ا  .قلة ا

رة. - مذ جاز ا وح ا مم وقت ا  ضيق ا

حصول  - ظام اإعارة فيها.صعوبة ا تبة بتعقد  م مراجع من قبل ا  على ا

ية ا  :اإش

عادية     حاات غير ا ائية في ا ه من سلطات إستث إن إتساع صاحيات اإدارة و ما تمل
ظرية  بحث حول تأثير  دراسة في ا ية جعل موضوع ا و قا ها ا تي تؤثر على أعما ا

قرار اإداري ائية على ا ظروف اإستث ي ا ا ية: ةو تأسيسا على ما سبق طرحت اإش تا  ا
قرار اإداري ظروف اإستثنائية على ا اس نظرية ا ،ومامدى سلطة رقابة  مامدى إنع

قضاء عليه؟  ا
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موضوع دراسة ا متبع  منهج ا  ا

فصلين  ل من ا وصفي في  هج ا م ى ا لجوء إ دراسة يتطلب ا إن طبيعة موضوع ا
دراسة ظرية  لوصول أهداف ا مفاهيمي  من خال وصف وتعريف اإطار ا

يجاد  ية وا  و قا صوص ا قرارات اإدارية وتحليل ا ائية وأثرها على ا ظروف ااستث ا
امن قص وتوضيحها.                                                     م  ا

دراسة  : خطة ا

فصل اأول:  - ظروف ا ظرية ا مفاهيمي  ائية.اإطار ا   اإستث

مبحث اأول  - ائية.ا ظروف اإستث ظرية ا   مفهوم 

ثاني:  - مبحث ا مشابهة ا ظريات ا ائية عن غيرها من ا ظروف اإستث ظرية ا تمييز 
 ها.

ثاني:  - فصل ا قرار ا ائية على ا ظروف اإستث ظرية ا وسلطة  اإداريأثار تطبيق 
رقابة عليه. قضاء في ا  ا

مبحث اأول:  - قرار اإداري.تأا ائية على ا ظروف اإستث ظرية ا  ثير 

ثاني:  - مبحث ا قرار اإداري .ا قضاء على ا  سلطة رقابة ا

 خاتمة



 

 

 

 الفصل اأول 

 

 

 

 

 

 

طار المفـاهيـــــمي لنظرية  اإ
.الظروف ااستثنائية  
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سق واحد، فهي دائما بين عسر ويسر،        ها ا تتماشى على  حياة أ إن من طبيعة ا
عصيبة  لظروف ا يان اجتماعي معرضة  ة  دو جماعة، وا فرد وا ك على مستوى ا وذ
تي  فوضى ا وعا من ااضطراب وا مختلفة  تي تسبب با شك أجهزتها ا طارئة ا واأزمات ا

تأثير على ح ها ا ائية أياة اأمة ومستقبلها، من شأ ظروف ااستث ظرية ا دت  جل هذا و
مجتمع. تي تطرأ على ا عقبات ا  مواجهة هذ اأزمات وا

ظرية  ى مفهوم  دراسة ا تطرق في هذ ا ا ا موضوع وجب علي مام بفحوى وظاهر ا واإ
مشابهة  ظريات ا مبحث اأول( و تمييزها عن ا ائية ) ا ظروف ااستث ها من خال ا

ي(. ثا مبحث ا ظريات )ا ها وبين هذ ا فاصلة بي حدود ا جامعة وا خطوط ا يز على ا تر  ا

ظروف اإستثنائية.   مبحث اأول: مفهوم نظرية ا  ا

مشروعية     تي أضفي بمقتضاها صفة ا شأ وا م ائية قضائية ا ظروف ااستث ظرية ا تعد 
و أصدرتها اإدارة في  تي تعتبر أعماا غير مشروعة فيما  على بعض اأعمال اإدارية ا
سير  عام وا لمحافظة على اأمن ا عادية، باعتبارها إجراءات وتدابير ضرورية  ظروف ا ا

لمر  تي اإعتيادي  واقعية ا حاات ا ائية مجموعة ا ظروف اإستث عامة، ويقصد با افق ا
عادية بمواجهة  ية ا و قا قواعد ا ها في وقف سلطان ا طوي على أثر مزدوج يتمثل أو ت
ائية  ائية خاصة، أو إستث مشروعية استث يها في بدء خضوع تلك اأعمال  اإدارة، ويتمثل ثا

قضاء اإداري فحواه عادية يحدد ا مشروعية ا ائية تحل محل ا ي إن اإستث تا ها با ا ومضمو
صوص عليها  ائية، بحيث تتسع صاحيات اإدارة بصورة غير م ظروف اإستث في بعض ا

ون. قا  1في ا

                                                           

 1
طاوي،  -  شر والتوزيع، آردن، موسوعة القضاء اإداري، علي خطار ش زء آول، دار الثقافة لل  .، ص ا
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شأتها  مطلب اأول( ثم أساس  ائية )ا ظروف ااستث اول تبعا تعريف أزمة ا ت وسوف 
ي( ثا مطلب ا   .وشروط تفعيلها )ا

ظروف  مطلب اأول: تعريف نظرية ا  .ااستثنائيةا

ل ام بتعريف ماإ إن    ائية واإحاطة بها يقتضي تعريفها من  ظروف ااستث ظرية ا
مرتبطة بها . ب ا جوا  ا

ظروف ااستثنائية من  فرع اأول: تعريف نظرية ا ناحية ا قانونية  ا  ا

مختلفة عبارة     تشريعات ا تشريعات م تستعمل ا ص بعض ا ما ت ائية وا  ظروف اإستث ا
ة دساتير على اتخاذ تدابير معي ائية وا ظروف ااستث ، ففي مصر مثا صدرت مواجهة ا

خاص  ون ا قا ذا ا ة طوارئ، و خاص بإعان حا ون ا قا ا عدة تشريعات بأسماء مختلفة 
تدابي خاص بشأن بعض ا ون ا قا ي، وا مد دفاع ا ظيم ا ت ة.با دو خاصة بأمن ا  ر ا

فرسي في     عادي ا تشريع ا ها في ا ظما  ائية ت ظروف اإستث ظرية ا وفي فرسا عرفت 
لدستور ومن أهم  فرسية بإصدارها طبقا  تشريعية ا سلطة ا تي اختصت ا ين ا قوا بعض ا

ى  مادة اأو صت ا عرفية حيث  ام ا ون اأح مجال، قا ين في هذا ا قوا ه على " أن هذ ا م
خارجي داخلي وا داهم على اأمن ا خطر ا ة ا عرفية في حا ام ا مشرع  ،1تعلن اأح وحدد ا

خارجية  حرب ا خطر في أمرين هما ا فرسي مصادر ا مسلحة بما يساهم  وااضطراباتا ا
حد من  مادة  احتمااتفي ا صت ا ما  صدد  تقديرية في هذا ا سلطة ا من  63تعسف ا

دستو  وزراء وا يجوز أن تمتد ا عرفية بأمر من مجلس ا ام ا فرسي على أن تعلن ااح ر ا
ثر من  برمان 12أ  .يوم إا بإذن من ا

                                                           

  .سبتمر  امعدل ي  أوت  قانون آحكام العرفية الصادر ي - 
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ظام  ائيويترتب على تطبيق ا مادة  ااستث ذي حددته ا فرسي وضع  16ا دستوري ا من ا
حديث  ذي يصبح فيه ا مدى ا ى ا جمهورية إ ميادين في يد رئيس ا سلطة فخمة في شتى ا

سلطات أو  سلطات توشك  استقالعن فصل ا ك أن ا بعضها عن بعض حديثا غير وارد، ذ
تي تعطيه ا ورة ا مذ مادة ا رئيس بمقتضى ا ز في يد ا افة اإجراءات أن تتر حق في اتخاذ 

دستورية. تي تقتضيها ظروف اأزمة على أن تستهدف تلك اإجراءات عودة اأوضاع ا  1ا

جزائرية    دساتير ا ظمت ا جزائري فقد  تشريع ا متعاقبة أما ا ظروف  ا ائيةحاات ا  ااستث
مادة  صت ا ها حيث  يفية إعا ص على شروطها و  1963ور من دست 59من خال ا

جزائر  رئيس يا ائية  سلطات اإستث مواد  على ا رست ا جمهورية و من  123 – 119ا
حصار،  1976دستور   ة ا طوارئ، حا ة ا متمثلة في حا ائية وا ظروف اإستث حاات ا

ضرورة  ة ا وجود حا ظرا  لها إجراءات خاصة  تي تستلزم  حرب وا ة ا ائية، حا ة اإستث حا ا
ملحة .    ا

مواد  1989أم دستور  حاات من ا ى هذ ا تعديل  89 – 86فقد تطرق إ جها ا ه وعا م
ة  س دستوري  مواد  1996ا موضوعية إعان  95 – 91في ا ه، موضحة شروط ا م

ة  س دستوري  تعديل ا ائية أما ا ظروف اإستث مادة  2016حاات ا صت  107في ا حيث 
جمهورية ا باد مهددة بخطر داهم يوشك على أن " يقرر رئيس ا ت ا ا ائية إذا  ة اإستث حا

ها أو سامة ترابها وا يتخذ مثل هذا اإجراء إا  دستورية أو إستقا أن يصيب مؤسساتها ا
دستوري  مجلس ا ي و رئيس مجلس اأمة ورئيس ا وط شعبي ا بعد استشارة رئيس مجلس ا

أمن ومجلس  مجلس اأعلى  ى ا وزراء.واإستماع إ  ا

                                                           
1
ائية وضوابطها في القانون الدستوري الجزائري اماعيل جابوري،   -  لة دفاتر السياسة والقانون ،  ،نظرية الظروف ااستث

زائر ، ، العدد   .ص  جامعة قاصدي مرباح ، ا
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تي تستوجبها     ائية ا جمهورية أن يتخذ اإجراءات اإستث ائية رئيس ا ة اإستث حا تخول ا
برمان وجوبا،  لجمهورية ويجتمع ا دستورية  مؤسسات ا لمحافظة على إستقال اأمة وا

ها تي اوجبت إعا ر ا ذ فة ا سا ال واإجراءات ا ائية حسب اأش ة اإستث حا تهي ا    1ت

ظروف ااستثنائية من  ثاني:تعريف نظرية ا فرع ا قضااا  ئيةناحية ا

قضاء في     مم يحاول ا عا ائية  أغلب دول ا ظروف اإستث ظرية ا أن يضع مفهوما عاما 
ك  قضاء تعمد ذ ون ا ظرف ي وقد ي لمة في تقدير وجود ا يصبح وحد صاحب ا

ة على  ل حا ائي حسب ظروف  مفهوم اإستث ا مقيدة با ون سلطته ه حدة، وحتى ا ت
تي تعرض عليه في  حاات ا عثرة في سبيل تطور ومواجهة حل ا ذي أرسا مما قد يقف  ا

شأن.  هذا ا

جد     ك  رغم من ذ فرسيوعلى ا ة ا دو ائية، غير  استعمل مجلس ا ظروف اإستث عبارة ا
شأ  تي ت ائية ا ظروف اإستث ه ميز بين ا ظرية أ حرب، وأطلق عليها تسمية  بسبب ا

ائية،  ظروف اإستث تي اطلق تسمية ا ظروف ااخرى و ا حرب وبين غيرها من ا سلطات ا
ظمة  فرسي مشروعية بعض اأ ة ا دو ائية قرر مجلس ا ظروف اإستث ظرية ا وتطبيقا 

ائية على ا ظروف اإستث فردية في ظل ا لحريات ا مقيدة  رغم من عدم مشروعيتها اإدارية ا
تي تفوق في  رسوم ا ما قضى بمشروعيته في سن بعض ا عادية،  ظروف ا في ظل ا
اتجة عن  عادية ا ية غير ا ما مواجهة اإحتياجات ا ك  ا وذ و مقررة قا حدود ا مقدارها ا

ي عام  ما غزو اأ عمل ببعض  1940ا قرارات اإدارية بإتفاق ا ك في مشروعية ا ذ

                                                           
1
ة  نظر امادة أ-  زائري لس مارس  اموافق ل  مادي ااولامؤرخ ي ،/رقم من دستور ا

ريدة الرمية،   .ص ،العدد، ا
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قو  مية ا عا حرب ا ك طوال مدة ا موظفين وذ ات خاصة بتأديب ا ص على ضما تي ت ين ا ا
ى.  1اأو

ى  رجوع ا مصري وبا ة ا دو ظروف  جدمجلس ا ذا ا ضرورة و إستعمل عبارتي ا
ية فقد قصد  ثا حرب، أما ا ة ا شأ عن حا تي ت ظروف ا ى قصد بها تلك ا ائية، فاأو اإستث

حاات ة  بها بقية ا ذا حا اء و ة اإستث حصار وحا طوارئ أو ا ة ا متمثلة في حا ظروف ا وا
عامة. تعبئة ا  2ا

ائية     ظروف اإستث ة ا تعريف حا جزائري فا توجد أي محاوات  قضاء ا أما فيما يخص ا
ه. ما سبق تبيا مصري  فرسي وا قضاء ا تفاء بما ورد في ا ى اإ ا إ ذي يدفع  اأمر ا

فرع ث: ا ثا فقهية  تعريفا ناحية ا ظروف ااستثنائية من ا  نظرية ا

ى     فقهاء إ ظروف  تعريفقد تطرق بعض ا ائيةظرية ا ر  ااستث  : أهمهاذ

طما تعريف    فيعرفها عن طريق طرح أمثلة توضحها، ويرى وجود تلك ي و سليمان ا
ن معها ائية ا يم ظرية إذا واجهت اإدارة ظروف إستث عادية،  ا مشروعية ا تقيد بقواعد ا ا

ظروف مواجهة هذ ا افية  ن ثمة تشريع يخول اإدارة سلطات  م ي  . 3و

يلة تعريف   امل  تور محمد  د شأ  ا ها فهي ت ون م تي تت اصر ا ع ى ا رجوع إ فيعرفها با
ة  ظامية أو إستحا سلطات ا وف، وتفترض تغيب ا مأ ة غير طبيعية تخرج عن ا عن حا

                                                           
1
مد، مرجع سابق، ص  -   .على عبد الفتاح 

 

2
ة القانون اإداري العامي الدين القيسي،  -  ان، س قوقية، لب لي ا شورات ا ، م  .، ص ، الطبعة ااو

818ص، 1971، الطبعة ااو، دار الفكر العري،القانون اإداري سليمان الطماوي، - 3
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ن متوقعة أو يترتب على وجود  م ت ة فجائية  شوء حا قيامها بممارسة إختصاصاتها و
ون ا لقا تصرف طبقا  ة قيام اإدارة با ظروف أستحا  1عادي.ا

تور مصطفى تعريف  د ضرورة وا  أبو زيد فهمي ا ظرية ا أوضح أن اامر ا يتعلق ب
ون اإداري بل  قا ضبط اإداري دون غير من موضوعات ا يقتصر على توسيع سلطات ا
ون اإداري دون  قا ائية تطبق على موضوعات ا لظروف اإستث ظرة عامة  يتعلق اأمر ب

قيام بأعب ا مشروعا من ا ي ن اإدارة تم ي تتم ك  اء وذ ائها في ظروف قاسية على إستث
شرافه. ة وا  دو له تحت رقابة مجلس ا ك   أن يتم ذ

ظروف ااستثنائية وشروط تحقيقها   ثاني:نشأة وأساس نظرية ا مطلب ا  ا

يز     تر بها يقتضي ا ائية واإحاطة بجوا ظروف ااستث ظرية ا ى تعريف  تطرق ا إن ا
يز على جذورها  تر اص من دراسة أساسها إا من خال ا ه ا م ك أ شأتها ذ على 

ية :  تا اصر ا ع ز على ا ر تعمق في شروطها وعليه سوف  تاريخية وا  ا

ظروف اإست فرع اأول: نشأة نظرية ا  ثنائية.ا

مين صادرين عن     ى في ح مية اأو عا حرب ا ائية في فترة ا ظروف اإستث ظرية ا دت  و
ظروف  ة على طبيعة ا لدا حرب،  هذا أطلق عليها تسمية سلطات ا فرسي  ة ا دو مجلس ا
ائية،  لظروف اإستث حرب أوضح صورة  ت ظروف ا ا تي ظهرت فيها، فلقد  ائية ا اإستث

ائية تبرر توسيع فقد إعت ظروف استث شئة  حرب محدثة وم فرسي ا ة ا دو بر مجلس ا
دت ما بين  قضائية و ظرية ا هذا قيل إن هذ ا  1914صاحيات اإدارة وسلطاتها 

واقعة ما بين  1918و فترة ا ية، وتحديدا في ا ثا مية ا عا حرب ا يد عليه في ا تأ وأعيد ا
  .1945و 1939

                                                           
1
مد، مرجع سابق، ص -   .-على عبد الفتاح 
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ي إذا   تا ى تحت وبا مية اأو عا حرب ا دت في فترة ا ائية قد و ظروف اإستث ظرية ا ت  ا
لظروف  حرب وصاحياتها، فإن هذا يعتبر مظهر ضيق ومحدود  ظرية سلطات ا تسمية 
ظرية  حرب و ظرية سلطات ا امل ودائم بين  ه فا يوجد تطابق وتقابل  ائية، وم اإستث

ك أن  ائية وعلة ذ ظروف اإستث عادي، أي ا سلم ا ائية قد تحدث في وقت ا ظروف اإستث ا
طوي على  حرب ت تي تحدث في فترات ا ظروف ا ما أن بعض ا حرب،  خارج فترات ا
ظروف  ظرية ا فسها، فضا عن أن  حرب  ثر من ا ائية أ ية من اإستث درجة عا

يتجلى أثرها  ضبط اإداري،  ى توسيع صاحيات ا ائية تؤدي إ جوهري في توسيع اإستث ا
ظام في  محافظة على ا عامة وا لمرافق ا طبيعي وااعتيادي  سير ا تأمين ا صاحيات  تلك ا
حرب  هذا فإن ا حرب أو غيرها،  اجمة عن ا ت  ا حرجة، أو فترات اأزمات سواء  فترات ا ا

ي ها  حرجة،  لفترات ا ي  مثا موذج ا ت ا ا ن  داخلية، وا  خارجية او ا وحيدة.ا   1ست ا

ظروف     ظرية ا طاق تطبيق  فرسي يمد  ة ا دو وتأسيسا على ما سبق بدا مجلس ا
حرب، بإعتبارها من بقايا  تي تلت ا حرب، فقد طبقها في اأزمات ا ائية خارج فترات ا اإستث
تهديد  فترات ا حرجة،  فترات ا سلم في ا حرب وآثارها أو توابعها، ومن ثم في أوقات ا ا
طاق أي أزمة  ظرية خارج  ة مدى تطبيق هذ ا دو ما وسع مجلس ا قيام بإضراب عام،  با
عادية على تهديد خطير  مشروعية ا طوي تطبيق قواعد ا تي ت فترات ا عامة، خصوصا في ا

عام أو ظام ا مشروعية على رفض  ل ك في إضفاء صفة ا ل فوضى عامة ويتجلى ذ بش
ام ا فيذ اأح درء خطر عام. اإدارة ت  قضائية 

تزام     ظرية أن إ د تأسيس هذ ا يه ع صب عي فرسي يضع  ة ا دو ان مجلس ا هذا و
توسع في  عامة يستلزمان ا مرافق ا عام وضمان سير ا ظام ا حفاظ على ا سلطة اإدارية با ا

ظروف. ي تتغلب على هذ ا ية  و قا قيود ا تحرر من ا  سلطتها وا
                                                           

1
طاوي،  مرجع سابق، ص  -   .علي خطار ش
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عل أش    ائية في قضية و ظروف اإستث ظرية ا فرسي  ة ا دو هر قضية طبق فيها مجلس ا
سيدتين  وران"ا  وتتمثل وقائعها فيما يلي:  (Dol et Lourent ) "دول و

ة     مومسات من  1916خال س ع ا ون قرارا يم ة تو مدي بحري  محافظ ا أصدر ا
عامة، وهذا حماية  ن ا ات تحت طائلة غلق تلك اأما حا مشروبات في ا إستهاك ا
سية،  ها من أن يصابوا بأمراض ج راجعين م شرقية أو ا جبهة ا ى ا ذاهبين إ رين ا لعس

ذا تفاديا من أن يصبحو تحت  تجسس و ين  أعوان غير مدر ية  حو مشروبات ا تأثير ا
ع   ما م مومسات في محاتهم،  ات من إستقبال تلك ا حا قرار أصحاب ا ع ا ما م عدو،  ا

ز. مر مارة تحت طائلة اإعتقال أو اإبعاد من ا زبائن أو ا مومسات أيضا من مراودة ا  ا

سيدتين " د    مومسات وهن ا ان من ا سلطة ضد فقامت إث وران" برفع دعوى تجاوز ا ول و
ائية ظروف اإستث ظرية ا ة، فقضى هذا اأخير بتطبيق  دو قرار أمام مجلس ا ك ا   ذ

مؤرخ في  حرب وهذا في قرار ا ى وسلطات ا مية اأو عا حرب ا ة ا متمثلة في حا  28ا
بو  1919فبراير  ذي سببه ما يلي: " إعتبارا من أن حدود سلطات ا ها وا تي تمل يس، وا

ون  قا ذا طبقا  لتشريعات و ظام واأمن طبقا  تحقيق ا عامة  سلطة ا ، ا 1849أوت  9ا
دفاع  ح ا حرب أين تعطي مصا اء فترة ا سلم وأث فسها في زمن ا ون هي  ن أن ت يم

ثر شدة تحقيقا  ثر إتساعا، وتفرض إتخاذ تدابير أ عام مفهوم أ ظام ا مبدا ا ي  وط أمن ا
يسية، أن يأخذ  بو سلطات ا ذي تمارس تحت رقابته تلك ا قاضي ا ه يتعين على ا عام، وا ا
زمان  حرب حسب ظروف ا ة ا اتجة عن حا ضرورة ا في عين اإعتبار في تقدير ا

ها. رقابة م تي يجب ا مخاطر ا يين وطبيعة ا مع ذا فئة اأشخاص ا ان، و م  وا

ه خال     عتبارا من أ ة وا  ون 1916س ة تو ررة بمدي مت هوى وا ات ا ت تصرفات ب ا  ،
ذي هو بمثابة معبر  ان وا م ك ا ذ حربية  وضعية ا تمثل خطورة ذات طابع متميز بسبب ا
عامة أن تسهر على  سلطة ا ان من واجب ا شرقية، و جبهة ا ى ا قادمة من وا  لقوات ا

صحة ظافة وا ظام، وتوفير شروط ا دفاع إستتباب ا له على ا ذي تش ذا على ضرورة ا ، و
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ك، مما يبين  تج عن ذ ن أن ي ذي يم فشاء اأسرار ا ي معاشرة اشخاص مشبوهين وا  وط ا
ية  وط مصلحة ا جيش وا دعوى واجبة اإتخاذ بغية حماية أفراد ا تدابير محل هذ ا بأن ا

اجعة.  بطريقة 

قيود تحقي    ه إذا فرضت بعض ا عتبارا من أ فردية، فيما وا  حرية ا هدف على ا ك ا ذ قا 
هن، فإن تلك  مستقبلين  ات ا حا سبة أصحاب ا تجارة با ذا على حرية ا ات، و ب يخص ا
ورة أعا  مذ ظروف ا تي أعدت بواسطتها، ا تعتبر متجاوزة في ا لعبارات ا قيود وتبعا  ا

ذ ون من تدابير، وه تو بحري  محافظ ا ه ا ه استعمل حدود ما يمل ك، فإ ذ ا وبتقرير 
دعوى....". هذا ترفض ا ون إستعماا مشروعا،  قا ه ا ها  تي يخو سلطات ا  ا

ماسـة، بحرية     تدابير ا ن مختصا بإتخاذ تلك ا م ي ون  ة تو ك فمحافظ مدي وعلى ذ
حرب جعلت متمثلة في ا ائية وا ظروف اإستث ن وجود ا فردية،  حريات ا تجارة وا مجلس  ا

سلم  فسها في وقت ا يست هي  يسية  بو سلطات ا تدابير، فا ة يصرح بمشروعية تلك ا دو ا
ون  حرب، فقا موجودة في وقت ا بحري  1884افريل  05من تلك ا لمحافظ ا ن يسمح  م ي

عمل فيها،  ة وا شاء حا ات من إ لب ات، وا  لب خمور  ات من بيع ا حا ي ا ع ما بأن يم
ك عامة. ون ذ حريات ا حظر يمس با   1ا

ن تطبيقها     مشرع ا يم تي وضعها ا ية ا و قا صوص ا ة أن ا دو هذا وقد احظ مجلس ا
شروط واإجراءات قد تستغرق مدة  ة، وأن تلك ا جراءات معي إا من خال إتباع شروط وا 

ذي تقت سريع، ا تصرف ا ك سيحول دون ا حاات، إذ أن ذ ية في بعض ا ضيه مواجهة زم
قاضي اإداري إعتبر أن اإجراءات  ك فإن ا ذ ة،  دو تي تمر بها ا صعبة ا ظروف ا ا
قواعد  فت ا و خا ظروف تعد مشروعة، حتى و تي قامت بها اإدارة خال تلك ا ائية ا اإستث

                                                           
1
ازعات اإدارية  وسائل المشروعيةسن بن شيخ أث ملويا،  -  شردروس في الم الطبعة  والتوزيع، ، دار هومة للطباعة وال

زائر،   .-، ص الرابعة،  ا
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د اأستاذ " ديلو بادير" على هذ قد ا ائية و ظروف اإستث ظرية ا شأ  ا أ قائمة ومن ه  ا
ة  دو شأها مجلس ا ظرية قضائية أ ائية هي  ظروف اإستث ظرية ا خاصية إذ إعتبر ان  ا
ى،  مية اأو عا حرب ا تي مرت بها فرسا خال ا خطيرة ا ظروف ا مواجهة ا فرسي  ا
فتها  مخا ظرا  ذاك  يس اإداري غير مشروعة ا بو ظرية إعتبرت إجراءات ا وبمقتضى هذ ا

ين، بمث ك من لقوا ة، وذ دو تي تمر بها ا ائية ا ظروف اإستث ابة إجراءات مشروعة بسبب ا
ظروف. عام خال تلك ا مرفق ا عام وضمان إستمرارية خدمات ا ظام ا   1اجل حماية ا

ظروف  رة نظرية ا ثاني: أساس ف فرع ا  .ااستثنائيةا

ز على مجموعة من  ائية يرت ظروف ااستث ظرية ا ائز إن تطبيق  ر اأسس تعد بمثابة ا
تفعيلها ومن ثم إيجاد اإدارة تي يجب أن تتوفر  متجسدة في  سبل ا مشروعية ا تحلل ا

عادية وأهم هذ اأسس: حاات ا  ا

رة ااستعجال  أوا: ف

ائية  ظروف اإستث ظرية ا أساس  رة اإستعجال  ى اعتبار ف فقهاء إ قد ذهب بعض ا
ج فقهاء  عل أبرز ا رة وهو بصدد و ف ز في دراسته على هذ ا ذي ارت د اأستاذ " هوريو" ا

                                                           
1
ائية دراسة مقارنةمراد بدران،  -  ، دار امطبوعات الرقابة القضائية على أعمال اإدارة العامة في ظل الظروف اإستث

امعية، مصر،   .-، ص، ا

لس الدولة الفرنسي امؤرخ ي  ة  نوفمر  *قرار  والذي يتعلق بقضية السيدتن دول ولوران ي قرار احافظ البحري مدي
ال تبن ان احافظ أصدر هذا القرار ٓجل  تولون قرارا انات، من خال قضية ا ع امومسات من استهاك امشروبات ي ا م

ظام العام وال يسعى البوليس اإداري أو الضبط اإداري  اصر ال احافظة على آمن العام والصحة العامة واللذان يعتران من ع
اذ تلك  لتحقيقها، حيث أن احافظ البحري تصا بإ ائية، إا أنه م يكن  أصدر هذا القرار مستغا ي ذلك الظروف اإستث

ريات الفردية. رية التجارة وا  التدابر، 
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ظروف  ذي تفرضه ا رة اإستعجال ا د على ف حرب، حيث أ ظرية سلطات ا دراستها ضمن 
خاصة بها. تدابير ا ية وا و قا ى اإجراءات ا لجوء إ ذي يبرر ا ائية هو ا  اإستث

ك  م تلق اإجماع، ذ رة  ف ية غير أن هذ ا و ظرية قا أساس  ها ا تصلح  على إعتبار أ
ه من جهة أخرى فاإستعجال هو طبيعة  ما ا خطورة،  بير من ا ب  ها على جا خاصة وأ

يس أساسه. ائية و ظروف اإستث مجابهة ا ك  ذي تأتيه اإدارة وذ عمل ا  2ا

عامة. مرافق ا رة ا  ثانيا: ف

تي أعتمدت     لسلطة اإدارية هي أحد اأسس ا عامة  واجبات ا عامة أو ا مرافق ا رة ا إن ف
فقهاء وأساتذة  ثير من ا ى هذا اأساس ا قد تب ائية، و ظروف اإستث ة ا تبرير حا معيار 
صار هذا  عل من ابرز أ دستوري، و مجال اإداري وا متخصصين في ا ون وخاصة ا قا ا

رأي اأ ين سببه هو ضمان ا قوا ستاذ " هوريو" إذ يرى بخصوص مراسيم إيقاف وتعديل ا
ظروف قد  ون هذ ا ك  ائية ذ ظروف اإستث عامة وقت ا مرافق ا سير وحماية وسامة ا
و ترتب  ذا يجب ضمان سيرها و مرافق  ي دون سير ا تا عادية وبا ين ا قوا فيذ ا تحول دون ت

ك توقيف أو تعطيل  ين.عن ذ قوا فيذ بعض ا  ت

ل أوسع، إذ يرى أن أساس هذ بونارما أن ااستاذ "     رة من جهته بش ف " أيد هذ ا
عامة بصفة عامة. مرافق ا ة هو سير ا حا   1ا

أستاذ "     سبة  ها ديلو باديرأما با ان يعبر ع ن  رة وا  ف فس ا ى  " فقد ارجع أساسها إ
لسلطة  عامة  واجبات ا ا يفهم أن با ضرورة، ومن ه رة ا ف يس تطبيقا  ها  ر أ اإدارية ،ويذ

                                                           

.-ي الدين القيسي، مرجع سابق، ص   - 2  

1
ائيةأمد فتحي سرور،  -  هضة العري،، ، دار الشرعية الدستورية وحقوق اإنسان في اإجراءات الج ،  القاهرة، ال

 .ص 
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ن مداها أعم  ضبط فقط، و ائية ا تقتصر على إستعمال سلطات ا ظروف اإستث ظرية ا
عامة. مرافق ا ك يشمل ضمان إستمرار سير ا  من ذ

ة هي  ااتجاغير أن هذا     لدو عامة  مرافق ا قد على أساس أن سير ا ى ا قد تعرض إ
ظر  رأي محل  ي فإن هذا ا تا يست أساسها، وبا ظرية و يها ا تي تهدف إ غايات ا من ا
ما أن هذ اأخيرة  ظرية،  عامة هو أثر من آثار تطبيق ا مرافق ا ون أن سير ا ودراسة، 

ون اإد قا ل موضوعات ا عامة فحسب.هي شاملة  مرافق ا  اري وا تقتصر على ا

ومية. ح رة اأعمال ا ثا: ف  ثا

ة اأساسي     دو عل أن غرض ا قومية، و وحدة ا ومة هي سامة ا لح مهمة اأساسية  إن ا
ومة باعتبارها تقوم بمهمة  ح صادرة عن ا ي، وبما ان اأعمال ا وط دفاع ا هو تحقيق ا

وحدة  قوميةضمان حماية وسامة ا ومية أي اعمال سيادة، ومن ثمة  1ا تعتبر أعماا ح
ومية أي أعمال سيادة إا أن  ظرية تعتبر أعماا ح اءا على هذ ا صادرة ب فإن اأعمال ا
ة  قضاء من خضوع حا فقه وا ما إستقر عليه ا فا  ه جاء مخا و قد  ان محل  رأي  هذا ا

م قضاء، بي رقابة ا ائية  ظروف اإستث رأي ا ما تضمن هذا ا سيادة  ه أعمال ا ا تفلت م
رأي  سيادة، ويعتبر هذا ا ة في حظيرة أعمال ا حا ه أعمال هذ ا خطورة في ذاته بإدخا
رأي يوسعها  ما هذا ا سيادة بي جميع متفق على تضيق دائرة أعمال ا رجعي في تبرير ان ا

يها دون مبرر مقبول.  بإضافة هذ اأعمال إ

ضرورةرابعا: ف  2رة ا

                                                           

موعة الروابط ال تتشارك فيها اجتمعات من تاريخ وعادات وتقاليد ومن عروق 1 - الوحدة القومية: هي 
  

ه بإرتكاب فعل إجرامي.-2 اص م طر وتوحي إليه بطريق ا موعة من الظروف هدد شخصا با  فكرة الضرورة: هي 

 

 



ي لنظري الظروف ااستثنائي فاهي ار ال  الفصل اأول                                         اا
 

19 

 

رأييذهب     ك أن  ا ضرورة وذ رة ا ائية هي ف ظروف اإستث قول أن اساس ا ى ا راجح إ ا
ين وتعديلها عبارة  قوا متعلقة بإيقاف ا صادرة وا مراسيم ا راي يطلقون على ا أصحاب هذا ا

ائية ومن ظروف اإستث ل ا ها تعتبر أيسر أساس وأسلمه  ما أ ضرورة  وائح ا ثمة  عن 
ضرورة ووحدتها. رة ا ائية هو ف ظروف اإستث  فإن أساس ا

ظروف اإستثنائية ث: شروط تطبيق نظرية ا ثا فرع ا  ا

ائي ابد من توفر بعض من  ظرف استث ذي وقع هو ا قول بان اامر ا ستطيع ا حتى 
ي تا ا شروط و هي   :ا

ظرف   .ااستثنائيأوا: وجود ا

ائيتبرير اإجراء     ظروف يجب أن  ااستث ية فإن ا و قا قواعد ا فة ا ذي يسمح بمخا ا
عامة مصلحة ا ل خطير على ا تأثير بش ها ا ائية من شأ ون حقيقة إستث قد ت ذهب ، و

تي ا يثور أي شك في إعتبارها غير عادية ماثيو"  اأستاذ ظروف ا ة تعداد ا ى محاو " إ
م يقترح معيارا موضوعيا  ه  ان إا أ زار" فقد  ائية، أما اأستاذ "  ظروف اإستث تحديد ا

ذاتي،  تقدير ا ائية يطغى عليها ا ظروف اإستث ة تحديد ا ثر وضوحا، إذ إعتبر أن مسأ ا
قاضي ا يقدر مضمون  قضاء على طبيعة اأحداث فا ة إعتمد فيها ا وا توجد أية حا

ك با تي تتمتع بها اإدارة، اأحداث بل يعتبر اأحداث غير عادية وذ وسائل ا ى ا ظر إ
ملقاة على عاتقها. مهام ا ى ا ظر إ  وبا

قول بأن هاته  ما ذهب ى ا خطيرة إ فقهاء في مجال تحديد مدى عمومية ااحداث ا بعض ا
ون عامة تشمل  ائية، يجب أن ت ظروف اإستث ظرية ا تي تسمح بتطبيق  اأخيرة هي ا
خطيرة  ون اأحداث ا ازم أن ت يس من ا ه  عامة إا أ حرب واازمات ا ا لها،  ة  دو ا

________________________ 
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لها، فق ة  دو مسيرات أو عامة تشمل ا مظاهرات وا ا ون تلك اأحداث محلية  د ت
بعض اآخر هذا من جهة، ومن جهة  ة دون ا دو اطق ا تي تتم في بعض م اإضرابات ا
ائية إا في  ها ا تتطلب إتخاذ تدابير إستث ة، و دو ل ا خطيرة  أخرى فقد تشمل اأحداث ا

ة، وفي مجال تحديد ا دو اطق ا ة من م طقة معي خطيرة، م ذي تتحقق فيه اأحداث ا وقت ا
حدوث  دة ا ها مؤ ة أي أ ون حا فقهاء إتفقوا  على أن تلك اأحداث يجب أن ت فيبدوا أن ا
ه ا  محتمل فإ خطر ا ون مستقبا أما ا ها وقعت فعا، أو أن وقوعها ي ك أ ويستوي في ذ

ائية. ظروف اإستث ظرية ا تطبيق   1يصلح 

فة ا قانونيةثانيا: مخا  قاعدة ا

عادية شيئا     لظروف ا تي وضعت  قواعد ا ظروف قد جعلت إحترام ا ون تلك ا يجب أن ت
ذين درسوا شروط  فقهاء ا عديد من ا تي إستعملها ا ة ا لمة اإستحا مستحيا حيث أن 

ة مطلقة على اإدارة أن توا ون مستحيا إستحا ي أن ي ائية ا تع ظروف اإستث جه ظرية ا
ائية،  ها بإتخاذ ااجراءات اإستث عادية حتى يسمح  مشروعية ا قواعد ا ظروف طبقا  ا

عادية. لظروف ا تي وضعت  قواعد ا ه يتعذر على اادارة إتباع ا ة أ  ويقصد باإستحا

ها أن تتصرف  طبقا     ا ان بإم د من أن اإدارة  دما يتأ فرسي خاصة ع قضاء ا فا
تي وضع ه لقواعد ا ائية، فإ و إدعت اإدارة وجود ظروف إستث عادية، حتى و لظروف ا ت 

تي إتخذتها  غاء اإجراءات ا ي يقضى بإ تا عادية وبا مشروعية ا ام ا تقيد بأح يرغم اإدارة ا
قواعد. تلك ا فة  مخا  2با

                                                           
1
 .مرجع سابق، ص مراد بدران،  - 

 .-، ص  سابقمراد بدران، مرجع  - 2
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تصرف،     ها وضعية غير عادية تلزم اإدارة با قول بأ ى ا فقهاء إ وا حيث ذهب بعض ا
عادية من  قواعد ا ك مستحيل ماديا، أو أن إحترام ا عادية، إما أن ذ قواعد ا تسمح بإحترام ا

ي يصبح غير فعال. تا ضروري وبا عمل ا ه أن يؤخر ا  شا

متبع من طرف اإدارة. هدف ا ثا: ا    1ثا

تي     ائية ا ن تبرير اإجراءات ااستث عامة معتبرة حتى يم مصلحة ا ون ا يجب ان ت
عادية،  لمشروعية ا تي وضعت  قواعد ا فة ا إدارة بمخا سماح  في ا قامت بها اإدارة، فا ي

عادية. مشروعية ا اك أحداث خطيرة يصعب أو يستحيل معها إحترام قواعد ا ون ه  أن ت

في  بل ابد أن    لخطر، فا ي عامة  مصلحة ا سابقين، تعرض ا صرين ا ع يترتب على ا
قاضي من مدى توفر على ضوء  د ا شرط حيث يتأ صر أو ا ع إدعاء اإدارة بوجود هذا ا
شرط  ه يقضي هذا ا ك فإ س ذ ذا ثبت ع معروضة عليه وا  واقعة ا محيطة با ظروف ا ا

د ان مجلس ا ذا  غاء تلك اأعمال، وا  تي بإ ذي يحدد ماهي ااهداف ا فرسي هو ا ة ا و
وع من  ى  امه إ ك أشار في أح ه مع ذ ائية، فإ ظروف اإستث ظرية ا تبرر تطبيق 
حديث عن  قد تم ا بيرة، و ل خطير، أو مصلحة عامة  ه: " مصلحة مهددة بش ح بقو مصا ا

عام أو ظام ا ي أوا وط دفاع ا ة ومصلحة ا لدو شرعي  دفاع ا لمرافق  ا تظم  م سير ا ا
عامة او مصلحة عمل سريع فعال.  ا

معتبرة،     عامة ا لمصلحة ا مثال  صور على سبيل ا بعض إعطاء بعض ا ما حاول ا
ي، حماية اأشخاص واأموال،  وط دفاع ا ك ا ائية من ذ تي تبرر بعض اإجراءات اإستث وا

ظام ضد بعض اأعما حفاظ على ا شعب، ا شوارع، إستمرارية تمويل ا تي تتم في ا ل ا
عامة اأساسية. لمرافق ا تظم  م مستمر وا سير ا ومي، ا ح عمل ا  ا

                                                           
1
 .-، ص سابقمرجع مراد بدران،  - 
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ح     لمصا ه ا يسمح بوضع سلم  رة إذ أ ف حقيقة على هشاشة ا تعداد يدل في ا إن هذا ا
ص ه من ا ح قليلة اأهمية، أ مصا ح اأهم وا مصا هامة وا ح ا مصا تمييز بين ا عب إن وا

عام  ظام ا ها قاعدة مع ا ون  ون إيجاد قاعدة ا ت قا مستحيل في مجال ا ن من ا م ي
ظروف  عامة في ظل ا متبع من طرف اإدارة ا هدف ا عامة، فا مرافق ا ستمرارية خدمات ا وا 
ذي يبقى دائما هو  عادية، وا ظروف ا متبع في ا هدف ا يس متميزا عن ا ائية  اإستث

مصلحة ا  عامة.ا

مشابهة. نظريات ا ظروف اإستثنائية عن غيرها من ا ثاني: تمييز نظرية ا مبحث ا  ا

ائية في بعض     ظروف اإستث ظرية ا م أعمال اإدارة مع  تي تح ظريات ا تشترك ا
عدم وضوح حدودها هما  ك يحدث خلط بي ذ خصائص و  .ا

ظ    ظرية ا ميز بين  ضروري أن  ان من ا ا  ائية وغيرها من ومن ه روف اإستث
م أعمال اإدارة، وسوف  تي تح ظريات ا زا سلطة  ر ذا ا سيادة و ظرية أعمال ا على 

تقديرية  ظريتين من  باعتبارا شاط اإدارة، أشهرهاتين ا م  تي تح ظريات ا وسوف  ا
ظروف شرحها من خال  ظرية ا ائيةتمييز بين  سيادة ااستث ظرية أعمال ا مطلب ) و ا

ظرو ( و اأول ظرية ا ائيةف تمييز بين  تقديرية ااستث سلطة ا ي) وا ثا مطلب ا  (.ا

ظروف  مطلب اأول: تمييز بين نظرية ا سيادة. ااستثنائيةا  ونظرية أعمال ا

ى     سيادة ا ائية وأعمال ا ظروف ااستث ظريتي ا تفرقة بين  تمييز وا تقتضي عملية ا
سيادة ومن ثم يسهل تعريفها  تي تحدد أعمال ا معايير ا يز على ا تر خطوط ا وتحديد ا

ائية. ظروف ااستث ظرية ا ها وبين  فاصلة بي حدود ا جامعة وا  ا

فرع اأول: سيادةا  تحديد نظرية أعمال ا

ية: تحديد تا معايير ا يز على ا تر سيادة يجب ا  ظرية أعمال ا
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سياسي  باعث ا  أوا: معيار ا

ئذ من   ون حي ه ي ى عمل اإدارة سياسيا فإ دافع إ ان ا ه إذا  ى أ معيار يذهب إ فهذا ا
ومة  ح مجسدة في ا جماعة ذاتها وا ه حماية ا غرض م ون ا ه ي و ك  سيادة، وذ اعمال ا

حاضر أو ضد  وا ظاهرين أو مختفين في ا ا خارج سواء  داخل أو في ا أعدائها في ا
مستقبل.   1ا

عملثانيا:معيار   طبيعة ا

عمل    ومي في موضوع ا ح عمل ا سيادة أو ا بحث عن مميز عمل ا ويقصد به هو ا
اءا  قرار ب قرار أو صدور ا ذي إستهدفه من إصدار ا غرض ا ا فسه  صادر من اإدارة  ا
وظيفة  اءا على ا صادرة ب ون جميع اأعمال ا معيار ت على سلطة عليا، وعليه فحسب هذا ا

سيادة  ومية أعمال ا ح قضاء.ا رقابة ا  وهي ا تخضع 

ثا: لقضاءثا  معيار ترك اأمر 

قضاء على   تي إستقر ا تفاء بوضع قائمة تتضمن اأعمال ا معيار ضرورة اإ أساس هذا ا
تي يرجع  قضاء هي ا ام ا ك مادام أن أح سيادة وذ ومية أو أعمال ا ها أعمال ح ييفها بأ ت
قضائية ا تعتبر  قضائية ا قائمة ا واقع أن ا ه في ا صدد، غير أ يها إيجاد معيار في هذا ا إ
ك قال  ذ تحديد،  ثبات وا معيار با ما هي مجرد تعداد في حين يجب ان يتصف ا معيارا وا 
تعريف  عجز بعد ان عجز عن تحديد ا ه حل عملي أو تسليم با قائمة أ قد هذ ا بعض في  ا

دقيق صحيح.   ا معيار ا  وا

م تسلم من  سيادة غير أن جميعها  تعرف على أعمال ا تي قيلت بشأن ا معاير ا هذ أهم ا
قد.  ا

                                                           
1
 .-مراد بدران، مرجع سابق، ص - 
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فرع ا جامعة: ثانيا حدود ا ظروف  ا سيادة ونظرية ااستثنائيةبين نظرية ا  أعمال ا

ظريتين أساسا في: تشابه بين ا من وجه ا  ي

عمل واحد في  -1 فيذية.أن مصدر ا ت سلطة ا ظريتين هو ا  لتا ا

ظرية أعمال  -2 ائية و ظروف اإستث ظرية ا اءا على  صادرة ب ل من اأعمال ا أن 
ضرورة. معيار وهو معيار ا فس ا سيادة تقومان على   ا

ى مرتبة  -3 عمل اإداري إ ائية ترفع ا ظروف اإستث ى إعتبار أن ا ام إ ذهبت بعض اأح
سياد  1ة.أعمال ا

سلطة اإدارية من  -4 تيجة عملية واحدة وهي إعفاء ا ى  ظريتين يؤديان إ ل من ا أن 
شرعية. تزام بمبدأ ا  اإ

فرع ا ثا فاصلة: ثا خطوط ا سيادة. ااستثنائيةبين نظرية  ا  ونظرية أعمال ا

ب  ااختافيبرز وجه     جوا سيادة في ا ظرية أعمال ا ائية و ظروف اإستث ظرية ا بين 
 اآتية:

مشروعية-1 فة ا  :من حيث مبدأ مخا

لية، بحيث تظل     ش احية ا مشروعية إا من ا ف ا ائية ا تخا ظروف اإستث ظرية ا إن 
سيادة فهي  موضوعي، أما أعمال ا ب ا جا قضاء فيما يتعلق با رقابة ا ف مبدأ خاضعة  تخا

ه من  فتها  ان يفترض فيها عدم مخا ن  موضوعيـة، وا  ليـة وا ش احيتين ا شرعية من ا ا
موضوعية. احية ا  ا

                                                           
1
 .إبراهيم درويش، مرجع سابق، ص  - 



ي لنظري الظروف ااستثنائي فاهي ار ال  الفصل اأول                                         اا
 

25 

 

قضاء: -2  من حيث رقابة ا

غاءا     قضاء إ رقابة ا ائية خاضعة  ظروف اإستث تي تأتيها اإدارة في ظل ا إن اأعمال ا
ع قاضي بمراقبة ا ظروف وتعويضا حيث يقوم ا طعن فيه أمامه في ظل هذ ا ذي تم ا مل ا

موضوعي. ب ا جا دعوى من ا طبيعي يبحث في ا يه في تقديرها، ومن ا صب عي  واضعا 

دعوى     قضاء بحث ا وضع يختلف إذ ا يملك ا سيادة فا سبة أعمال ا أما با
غاءا وتعويضا قضاء إ سيادة من رقابة ا ا تفلت أعمال ا ، ويترتب على هذا موضوعيا،ومن ه

ظرية  تي هي  سيادة ا ظرية أعمال ا ية من  و ثر قا ائية أ ظروف اإستث ظرية ا أن 
 1سياسية.

زمني:3- مجال ا  من حيث ا

دما تتوفر شروطها     ها مؤقتة وا تقوم إا ع ائية أ ظروف اإستث ظرية ا إن من خصائص 
سامة أعمال  تي على اإدارة أن تراعيها  تحقق من توافرها وا قضاء ا تي يملك ا ا

ية في ظلها. و قا تدابير ا  واإجراءات وا

ظرية دائمة وا عاقة     سيادة فهي  سبة أعمال ا ة أو بوقت أما با ها بظروف معي
  2معين.

طبيعة: -4  من حيث ا

ية.   و ائية فهي قا ظروف اإستث سيادة، وا سبة أعمال ا ظرية سياسية با  هي 

  من حيث ضمانات اأفراد: -5
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يفها أما في     ذي ي قاضي هو ا ات أفراد سوى أن ا سيادة ا توجد ضما سبة أعمال ا با
ائ ظروف اإستث ذا ضرورة توفر ظل ا قضاء و ات اأفراد متعددة أهمها رقابة ا ية فضما

قيد  مدة فهذا ا ذا تحديد ا ملحة و ضرورة ا متمثلة في شرطي ا موضوعية ا شروط ا ا
هما  بير بي ي فاإختاف  تا حماية حقوق اأفراد، وبا ا  سبيته يعد ضما موضوعي رغم  ا

قطة.  1فيما يخص هذ ا

  اأساس:من حيث  -6

سيادة فلم يستقر عليه     ضرورة أما أساس أعمال ا رة ا ائية هو ف ظروف اإستث إن أساس ا
ك  رئيسي في ذ سبب ا تج عن عدم هذا اإستقرار وجود عدة معايير أو أسس، ويرجع ا وقد 

ائية. ظروف اإستث يدة ا ت و ا ها   أ

ظروف اإستثنائية ع ثاني: تمييز نظرية ا مطلب ا تقديرية.ا سلطة ا  ن ا

ظري     خلط بين  ظروف  تيقد يقع ا ائيةا ون اأعمال  ااستث ك  تقديرية وذ سلطة ا وا
صادرة في ظله فيذية ما ت سلطة ا جلي        اهما)اإدارة( وأن في ا مصدرها واحد وهو ا ت

مطلب أن  حاول في هذا ا عادية وسوف  حاات ا سائدة في ا مشروعية ا اإدارة من مبدأ ا
ائية.   ظروف ااستث ظرية ا فرقها عن  تقديرية و سلطة ا ظرية ا  عرف 

تقديرية. سلطة ا فرع اأول:تعريف نظرية ا  ا

خاص على اإدارة ا    عام أو ا ا ا مشروعية سواء في مع د يفرض مبدأ ا ه ع خضوع 
ا، حيث يجب على اإدارة أن تصدر  و ما هو محدد قا ها ومهامها وفقا  مباشرتها أعما
ع  قاعدة تلزم اإدارة بعمل معين أو أن تم ون اأعلى، هذ ا قا قاعدة ا مطابقة  ها با أعما
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احية أخرى ع اإدارة من  ها قد تم ة وفي ظروف خاصة، إا أ قيام به بشروط معي  عن ا
ب هي: با في ثاثة جوا حرية في عمل معين يتمثل غا  قدرا من ا

 حرية اإدارة في تدخلها أو عدم تدخلها. -1

تدخل. -2  وقت هذا ا

تدخل. -3    1طريقة هذا ا

فرع  ثانيا فاصلة: ا حدود ا تقديرية. ا سلطة ا ظروف اإستثنائية وا  بين نظرية ا

هما، ومن خال     خلط بي ظريتين من جهة اإدارة قد يثير ا إن صدور اأعمال في ظل ا
ظريتين: ااختافهذا اأخير سيستعرض أوجه   بين ا

 

مشروعية: -1 فة مبدأ ا  من حيث مخا

ائية      مها مشروعية إستث ائية تح ظروف اإستث صادرة من اإدارة في ظل ا إن اأعمال ا
تقديرية، إذ أن هذ اأخيرة  سلطة ا طاق ا فس طبيعتها، غير أن اأمر ا يختلف في  من 
ذي تختار اإدارة من بين عدة  حل ا رة أن ا ف ي على هذ ا و قا يل ا د مها وا تي تح هي ا

ون. حلول لقا فته  طعن فيه بمخا ن ا  ا يم

قضاء: -2  من حيث رقابة ا

قضاء     رقابة ا ائية تخضع  ظروف اإستث تي تصدر عن اإدارة في ظل ا ان اأعمال ا
ها سلطة تقديرية فيها فقد إستقر  ون  تي تصدر من اإدارة وي غاءا وتعويضا أما تلك ا إ
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فقه اإداري إستقر  هج ا قضاء على إفات مائمة هذ اأعمال من رقابته، وعلى  فقه وا ا
قضاء اإدا لسلطة اإدارية أن ا ري في عدم مد رقابته على مائمة وقت تدخل اإدارة، " 

ما قضت أيضا: من حق  ك"  اح عليها في ذ تختار هي وقت تدخلها بإتخاذ قرارها وا ج
مة...". مح جهة اإدارية تقدير مائمة إصدار قرارها اإداري دون معقب عليها من هذ ا  1ا

 من حيث اأساس: -3

تقديرية فهو مبدأ    سلطة ا ضرورة أما أساس ا رة ا ائية هي ف ظروف ااستث ظرية ا إن 
حرية في اأعمال  ها قدرا من ا ح  جد بأن اإدارة تم ك  ذ عمومي،  مرفق ا حسن سير ا

تي تأتيها.  ا

مجال: -4  من حيث ا

شأت من    ذي  مؤقت ا ظرف ا ائية هو ا ظروف اإستث ظرية ا سبة إن أساس  أجله أما با
ى دائميتها. تقديرية فأساس وجودها يقضي إ  2لسلطة ا

تشابه بين  ث: أوجه ا ثا مطلب ا ظروف ا ضرورة  ونظرية ااستثنائيةنظرية ا  ا

مستخدمة    مصطلحات ا وع هذ ا ذي خاصة من قبل  إن ت فرسي، هو ا ة ا دو مجلس ا
ظروف  ظرية ا عاقة بين  سبب في وجود خاف فقهي حول تحديد ا ائيةان ا  ااستث

ضرورة ظرية ا اك 3و صدد، إتجا يرى أن ه اك إتجاهين في هذا ا قول أن ه ن ا ، وعليه يم
ظروف  ظرية ا ائيةااسفوارق بين  ظري تث ضرورة ،  ةو ظروف  واتجاا ظرية ا يرى أن 

                                                           
1
 .-إبراهيم درويش، مرجع سابق، ص  - 

  .-مراد بدران، مرجع سابق، ص  - 2

3
 

  .مرجع سابق، ص مراد بدران،  -



ي لنظري الظروف ااستثنائي فاهي ار ال  الفصل اأول                                         اا
 

29 

 

ضرورةاإست ظرية ا فسها  ائية هي  ظر  واتجا  ،ث ظروف يرى أن  ائيةية ا مل  ااستث ت
ضرورة  ةظري  .ا

امل بين هاته     ت تشابه واإختاف وأوجه ا ن دراسة أوجه ا ومن خال ما سبق يم
ظر  تفصيل من خال: يتينا  بشيء من ا

فرع اأول:  ظروف  تعريفا ضرورة. ااستثنائيةنظرية ا  بنظرية ا

ها وجود خطر داهم    ضرورة بأ ة ا فرسي و في مصر على تعريف حا فقه ا استقر ا
مادية  قوة ا حق في استخدام ا إدارة ا مواجهته.و يستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة ومباشرة 

ي و ص قا ى  اد إ خطر دون ااست دفع هذا ا ازمة  ك ، وبد1ا ذ م قضائي، تظار ح ون ا
ية  قاعدة اأصو ى ا ادا إ جبري است فيذ ا ت ى استخدام  ا تجاء إ حق في اا إدارة ا

محظورات ضرورات تبيح ا  . ،ا

ها : استخدام  ثيرة م جبرية  قوة ا تدخل مباشرة با إدارة ا تي تتيح  ضرورة ا ة ا وأمثلة حا
تي تهدد اأم مظاهرات ا فض ا قوة  لون خطر على ا قبض على أشخاص يش عام ، ا ن ا

ضرورة ة ا د توفر حا غائها إداريا ع عام ،مصادرة صحيفة أو إ  . 2اأمن ا

جبرية يقتضي توفر شروط اهمها : قوة ا  بيد أن تسليم بحق اإدارة في استعمال ا

عام . -  أن يوجد خطر جسيم يهدد اأمن ا

داهم با - خطر ا عادية.أن يتعذر دفع هذا ا ية ا و قا  وسائل ا

عامة . - مصلحة ا ون غاية اإدارة تحقيق ا  أن ت
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عامة .  - مصلحة ا  أن ا تضحي اإدارة بمصلحة اأفراد في سبيل تحقيق ا

ثاني:  فرع ا ظروف  أوجه ااختاف بينا  .ضرورةبنظرية ا ااستثنائيةا

مشروعيةأوا:   من حيث مبدأ ا

يس فقط من اجل     مشروعية  خروج عن قواعد ا إدارة ا ائية تجيز  ظروف اإستث إن ا
عام،  مرفق ا عمل على إستمرارية خدمات ا ك من أجل ا ذ عام، بل  ظام ا حفاظ على ا ا
قدر  ى توسيعها با مشروعية بل تؤدي إ ائية ا تعمل على إستبعاد قواعد ا ظروف اإستث فا

ذي يس ازم ا إدارة ا ما أن اإدارة 1مح  قضاء،  ك تحت رقابة ا ظروف، وذ بمواجهة تلك ا
ون عامة، بحيث إذا  ت مرافق ا ستمرارية خدمات ا عام وا  ظام ا حفاظ على ا ملزمة بواجبات ا

مرافق، او  هذ ا حسن  سير ا تي تعوق ا ائية ا ظروف اإستث اك بعض ا إدارة أن ه تبين 
عام  ظام ا ن من تعرض ا شاذة حتى تتم ظروف ا تغلب على هذ ا لخطر فإن من واجبها ا

مفروضة عليها. واجبات ا  أداء ا

رة اأصلية     ف ائية فهي ا ظروف اإستث ظرية ا ضرورة تعتبر أعم وأشمل من  ة ا إن حا
تي ت ى  تاحا عادية إ مشروعية ا طاق ا اسبتها سلطة اإدارة، وتخرج بمقتضاها من  بم

ائية. مشروعية اإستث  ا

 من حيث مجال عملها: ثانيا:

ظرية  طاق  ضرورة، ف ظرية ا تساعا من  ثر شموا وا  ائية تعد أ ظروف اإستث ظرية ا إن 
يس اإ بو ضرورة يقتصر على توسيع سلطات اإدارة في مجال ا ظروف ا طاق ا داري، أما 

مشروعية. يس اإداري أا وهي ا بو رة ا رة أعم من ف ه مرتبط بف ائية فإ  اإستث
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ثا: زمنية: ثا مدة ا  من حيث ا

ة     ى حا د إ ون، هي مؤقتة فهي تس قا ام ا فة أح ى مخا تي أدت إ ضرورة ا ة ا إن حا
تي  11طارئة أو قوة قاهرة ظروف ا تيجة إستمرار ا ضرورة وقتا طويا  أما إذا دامت تلك ا

ائية، إن ما يميز  ظروف اإستث ها تسمى با عصيبة، فإ حرب واأوقات ا ا يها  أدت إ
ظروف  ضرورة هو وقت بقائها، فإن إستمرت فترة طويلة سميت با ائية عن ا ظروف اإستث ا

ائية ت عبارة عنااستث ا ضرورة. ، أما إذا  ها تسمى با ة طارئة ا تدوم طويا فإ  2حا

ث: مجاات  ثا فرع ا ضرورة.ا ظروف اإستثنائية بنظرية ا تشابه بين نظرية ا  ا

مضمون. -1 ظريتين متشابهتين في ا  ا ا

ة طارئة. -2 ة حدوث حا مشروعية في حا فة ا  مجال عملهما مخا

عام، -3 ظام ا لحفاظ على ا  اهما تهدفان 

ة يتم  -4 فيذية في حا ت سلطة ا سلطات في يد هيئة واحدة أا وهي ا يز ا تر
ائية. ضرورة* واإستث  ا

رابع: فرع ا ضرورة.أ ا ظروف اإستثنائية بنظرية ا امل بين نظرية ا ت  وجه ا

ضرورة قبل أن يطلق عليها إسمها     ظرية ا فرسي عرف  ة ا دو صحيح أن مجلس ا
ظرية ا ذي هو  جديد، وا تبرير تصرفات ا ته  مجلس في محاو ن هذا ا ائية،  ظروف اإستث
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ه في اأخير عدل عن  ى عدة مصطلحات إا أ مشروعية، وأشار إ قواعد ا فة  مخا اإدارة ا
يل على ان  ائية وفي هذا د ظروف اإستث ظرية ا ستقر على تسمية  مصطلحات وا  تلك ا

ي إختاف في م تسمية في حد ذاتها ا تع ضرورة، ان ا ظرية ا ها عن  فهومها أو مجا
تقيد  تخلص مؤقتا من ا ن اإدارة من ا ائية تم ظروف اإستث ظرية ا فقه ترى بأن  بية ا غا
تي تواجهها،  مخاطر ا تغلب على ا ها من ا ذي يم ازم ا قدر ا مشروعية با بقواعد ا

ان هذا هو مع ن  عادية، وا  ظروف غير ا اجمة عن هذ ا ائية وا ظروف اإستث ظرية ا ى 
ان يترتب  ه إذا  ك ا ى ذ مع ي هي اأخرى هذا ا ضرورة تع ظرية ا فقه، فإن  بية ا د غا ع
ضرورة يترتب عليها تغطية  ظرية ا ون، فإن  قا فة ا ائية مخا ظروف اإستث ظرية ا على 

دستورية. قواعد ا فة ا  مخا

ظ    في تساوي ا ماحظة ا ت خاف ما إن هذ ا ان ا ه إذا  ك أ مضمون، ذ ريتين في ا
ضرورة، فإن هؤاء  ظرية ا ية  و ة قا دستوري حول تفسير مسأ ون ا قا زال قائما بين فقهاء ا
ه  لهم يعتبرون بأ ن من رقابة اأزمة، و تي تم ية ا و قا وسائل ا فقهاء إهتموا خاصة با ا

لح سماح فيها  ون.توجد حاات أو وضعيات يجب ا قا فة ا   1م بمخا

ائية أو     ظروف اإستث رة تبقي واحدة فا ف ن إستخاص أن ا من خال ما سبق يم
فة  ة غير عادية، مخا اصر أساسية أا وهي: حا دما تجتمع ثاثة ع ضرورة توجد ع ا

هدف اأسمى. ية، وتمحور ا و قا قواعد ا  ا
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فصل اأول:  خاصة ا

قرار اإداري باعتبار من أهم     ائية ومجال تطبيقها في ا ظروف ااستث ظرية ا تعد 
مواضيع  مرتبطةاأعمال اإدارية، من أهم ا حقل ا ه ا  با حقيقة أ اإداري وأخصبها، وفي ا

اسبة صحتها أو عدمها إا من  قضاء عليها بم ظرية ومراقبة ا اول تطبيق هذ ا ن ت يم
تر ى خال ا تطرق ا ا ا فصل اأول حاو فها، وفي ا ت ذي ي يز على إطار مفاهيمي ا

فقهي  قضائي وا تشريعي وا مجال ا مختلفة خاصة في ا ائية ا ظروف ااستث ظرية ا تعريفات 
ك من خال  ها وذ مشابهة  ظريات ا ل ا يز على أسس ومعايير تفعيلها واإحاطة ب تر وا

ظروف بت هم. تمييزها عن هذ ا تشابه وااختاف بي  اول أوجه ا
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الظــــروف  آثـــــار تطبيق نظـــرية  
ااستثنائيـــــــة على القـــرار  

القضــــــاء  رقـابة  اإداري و 
. هعليــــــــــــــــــــــ  
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قـــرار اإداري و  ظــــروف ااستثنائيـــــــة على ا ثانــــــي:آثـــــار تطبيق نظـــرية ا فصل ا رقابة ا
قضــــــاء   . اعليــــــــــــــــــــــها

ون     قا ية عامة ، وا و قا علوم ا ة متميزة على صعيد ا ا قرار اإداري م ظرية ا تحتل 
مشرع بين  تي وضعها ا ية ا و قا وسائل ا قرار اإداري يعد أهم ا ك إن ا اإداري خاصة .ذ
ما  جمهور .  عامة وخدمة ا مصلحة ا لقيام بأعبائها ووظائفها بهدف تحقيق ا يدي اإدارة 

عملي سواء في يعد ا مستوى ا ثر وسائل اإدارة شيوعا واستعماا على ا قرار اإداري أ
ائية. عادية وااستث حاات ا  ا

ية    رغم من وجود هذ اآ قرار اإداري –وعلى ا ائية ،تبقى  –ا ة ااستث حا اء قيام ا أث
ضبط اإداري ،ذ قضائية قائمة على تصرفات وقرارات سلطات ا رقابة ا ك إن مبدأ ا

مشروعية ا يستبعد  ما يتم  أوا قاضي  –فقط  –يتعطل ويتوقف وا  توسيعه من طرف ا
ون  قا ة ا دو  . 1وتحت رقابته ، احتراما 

ة     ا إدارة يحتل م ية  و قا ائية على اأعمال ا ظروف ااستث ظرية ا و قد أصبح تأثير 
تعويض و هذا  غاء و ا طعن باإ تفصيل من هامة بين أوجه ا اول بشيء من ا ما سيت

 :خال

مبحث اأول(  تطبيق تأثير قرار اإداري) ا ائية على ا ظروف ااستث يبو ظرية ا فيذ  أسا ت
ي(. ثا مبحث ا رقابة عليه )ا قضاء في ا قرار اإداري وسلطة ا  ا

 

 

 
                                                           

1 ي ،  -  ،  القانو اإدار ) التنظيم اإدار . النشا اإدار (  ، محمد الصغير بع ي الحقوق ، عناب ر ، ك و و الن .دار الع  
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مبحث اأول قرار اإداري ر تطبيقتأثي  : ا ظروف ااستثنائية على ا  نظرية ا

قضاء في رقابة اإجراءات     ائية، يترتب عليها تساهل ا ظروف اإستث ظرية ا ت  ا إذا 
ائية يترتب  ظروف اإستث ي بأن ا مواجهة اأزمة، إا أن هذا ايع تي تتمتع بها اإدارة  ا
رغم من وجود  قضائية، فعلى ا رقابة ا مشروعية أو بتعبير أدق زوال ا عليها زوال مبدأ ا

ظرو  رقابة ا ت هذ ا ا قضائية و إن  لرقابة ا ائية، إا أن اإدارة تبقى خاضعة  ف اإستث
عادية. ظروف ا قضاء في ظل ا تي يمارسها ا رقابة ا  تختلف عن ا

تي أثارتها     ائية ا ظروف اإستث ت ا ا ه إذا  قول بأ ن ا و تأسيسا على ما سبق،  يم
ك  قرار اإداري على أن هو  ,اإدارة مبررة فإن من أثار ذ اصر مشروعية ا مساس بع ا

ائية هي واحدة  ظروف اإستث اسات ا ع جته اأن يتمثل في معرفة أن إ واجب معا ال ا اإش
لقرار  خارجية  مشروعية ا اسات تختلف في ا ع قرار اإداري، أم تلك اإ اصر ا ل ع على 

داخل مشروعية ا ها في ا مطلب اأول( ع ي(.اإداري )ا ثا مطلب ا ه ) ا  ية 

مطلب اأول: تأثير لقرار  تطبيق  ا خارجية  ظروف اإستثنائية على مشروعية ا نظرية ا
 اإداري 

خارجية في     اصر مشروعيته ا ل ع تي تش لقرار اإداري، و ا لية  ش اصر ا ع تتمثل ا
متبعة في إصدار، أما أوجه ل و اإجراءات ا ش قرار و ا مشروعية  صفة مصدر ا عدم ا
ها تتمثل في عدم  لقرار اإداري فإ لية  ش اصر ا ع ن أن تصيب ا تي يم ،  و ااختصاصا

ل و اإجراءات . ش  عيب ا

جزائري     فرسي أو ا قضاء اإداري، سواء ا صادرة من ا قضائية ا ام ا ي اأح رجوع إ و با
مشرو  ائية على ا ظروف اإستث اسات ا ع متعلقة بإ قول بأن و ا ن ا لقرار، يم خارجية  عية ا

صادر في تلك  قرار اإداري ا تي تصيب ا عيوب ا ائية يترتب عليها محو ا ظروف اإستث ا
ل و اإجراءات . ش ظروف إذ تعلق اأمر بقواعد اإختصاص أو قواعد ا  ا
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فرع اأول ظروف اإستثنائية على قواعد اإختصاص تطبيق  تأثير : ا   نظرية  ا

شخص     ة أو  هيئة معي تي تتقرر  ية ا و قا رخصة ا ي تلك ا إن قاعدة اإختصاص تع
سلطات أو  فصل بين ا مبدأ ا يد  قاعدة تأ شاط معين و في هذ ا معين، قصد ممارسة 
تزام  عامة، و إ هيئات ا وظائف بين ا اختصاصات و ا وظائف، و مايقتضيه من توزيع  ا

حدود  ها با ا.ل واحدة م و ها قا مرسومة   ا

عامة من اإعتداء على     هيئات ا ع ا ان يترتب على قواعد اإختصاص م و إذا 
قرارات اإدارية  ائية يترتب عليها إعتبار ا ظروف اإستث هيئات اأخرى، فإن ا إختصاص ا
فرسي  قضاء اإداري سواء ا ك على أساس أن ا قواعد اإختصاص مشروعة، و ذ فة  مخا ا
و  ائية حتى و  ظروف اإستث مواجهة ا ازمة  قرارات ا إدارة باتخاذ ا جزائري سمح  أو ا
هيئات اإدارية  ا فإن تحديد ا ك خروجا على حدود إختصاصاتها،  و من ه ان في ذ
و تمت في  تعديات  ائية هذ ا ظروف ااستث تعديات في ا مختصة قد يطرأ عليه بعض ا ا

مشروعية ا ة.إطار ا ت غير مقبو ا  1عادية 

فرسي في قضية هيريس     ة ا دو ذي طبقه مجلس ا حل هو ا دما  heries  2و هذا ا ع
قضية في  ون، و تتلخص وقائع هذ ا لقا ف  جمهورية بإصدار مرسوم مخا رئيس ا سمح 

جمهورية في  ى أصدر رئيس ا مية اأو عا حرب ا ه بعد ا مرسوما  1914سبتمبر  10أ
مادة بو  صادر في  65قف تطبيق ا ون ا قا موظف  1905أفريل  22من ا تي تخول ا و ا

ملف خدمته مقدما  قبل توقيع أية عقوبة تأدبية عليه وفي  توبر  22حق اإطاع على ا أ
سيد  1916 ه باإطاع على HEYERISصدر قرار يفصل ا ، من وظيفته دون أن يسمح 

ة على ملف خدمته مقدما. فطعن في هذا ا دو سلطة أمام مجلس ا قرار يدعون تجاوز ا
                                                           

مراد بدران  - .ص  ,مرجع سابق  ,  

-   : ظر ي هذا امع  القرار التا ي c,e,28juin1918,heyries,s,1922,3,48,note hauriou  .نقا عن مراد بدران  
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مادة  يس من حقه وقف تطبيق ا جمهورية  ذي  65أساس أن رئيس ا مرسوم ا يها با مشار إ ا
قاعدة  1914سبتمبر  10أصدر في  ون طبقا  قا عمل با ن أن يوقف ا ، أن مرسوم ايم

طعن مؤسس ة رفض هذا  ا دو ال إا أن مجلس ا مادة توازن اأش ك على أن ا من  03ا ذ
صادر في  ين  1875فبراير  25دستور ا قوا ة سلطة إصدار  ا دو رئيس ا تي تعطي  ا

عامة، خاصة في أوقات  مرافق ا مبدأ إستمرارية  ا فيذها، تعتبر أساسا دستوريا ا وتأمين ت
مرافق شاط ا ك يجب أا تعرقل أو تشل  اشئة عن ذ ك في أية صعوبة  ذ حرب،  وعلى  ا

ك فترة تقرير ذ جمهورية خال هذ ا  .1رئيس ا

حرب  2 وفي مجال تفويض اإختصاص    ه في وقت ا فرسي أ ة ا دو إعتبر مجلس ا
تفويض  ك ا ص يسمح بذ سلطة اإدارية أن تفوض إختصاصها في غياب أي  ان  ا بإم

مه في قضية  صدد ح تي أصدرها في هذا ا ام ا تلخص وقائع ، و Saupiquetومن اأح
حديدية تحت إشراف  ك ا س ى، وضع مرفق ا مية اأو عا حرب ا ه بعد ا قضية  في أ هذ ا

صادر في  ون ا لقا رية طبقا  عس سلطة ا ة 1988ديسمبر 28ا ة شب ج ن صدر من  . و
مهمات  بضائع و ا حديدة في فقد ا ك ا س ية هيئة ا خطوط أوريان قرارا يتضمن عدم مسؤ

تي يطلب قلها. ا ات  شر ها اأفراد وا  م

دفاع،  تفويض عن وزير ا لجيش با عامة  لقيادة ا رابع  تب ا م قرار رئيس ا عتمد هذا ا وا 
ة  ت شر ك من  Saupiquetفطع سلطة على أساس أن ذ قرار بدعوى تجاوز ا في هذا ا

ع لقيادة ا رابع  تب ا م ما أن إعتماد ا ون،  قا ص ا حرب ي لجيش إختصاص وزير ا امة 

                                                           
.275-274مرجع نفسه ، ص ،   1  

2 اء  -  ح جهة أدارية إ أخرى أو قائد إداري إ بعض مرؤوسه جزء من اإختصاصات كتابة وب التفويض باإختصاص: هو م
يدون إسم امفوض إليه وصفته الوظيفية وتوقيعه على القرار يصدر على نص نظامي يسمح بالتفويض، وي تفويض اإختصاصات 

ه إ امفوض إليه موجب قرار التفويض. ل التفويض م  موجب التفويض دون اإشارة إ امفوض نظرا لتحول الصاحيات 
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ون ا يجيز هذا  قا ون أيضا أن ا قا ف ا حرب يخا تفويض عن وزير ا قرار با هذا ا
تفويض.  ا

تصرف على أساس أن ظروف   ة، أقر هذا ا دو زاع على مجلس ا ما عرض هذا ا و
ك، وغلى هذا فإن  م يجز ذ مشروع  سلطاته، رغم أن ا حرب  حرب تبيع تفويض وزير ا ا

مطع قرار ا  1ون فيه يعتبر مشروعا.ا

رغم     قرار على ا م دائما بمشروعية ا جزائري ايح قاضي اإداري ا ى أن ا تجدر اإشارة أ
سبب  ائية هي ا ظروف ااستث ون ا قواعد اإختصاص، بل يشترط أن ت فته  من مخا
اء  قرار وب ك ا م يتخذ ذ ون مهددة إذا  عامة ت مصلحة ا فة،بحيث أن ا مخا تلك ا مباشر  ا

ظ ك فإن ا قواعد على ذ ف  مخا قرار  ا م بمشروعية ا لح وحدها  في  ائية ات روف ااستث
م  ي باأمر  مع فت اادارة قواعد اإختصاص إا أن ا قضايا أخرى. خا اإختصاص وفي ا
ية  دي شؤون ا ظارة ا ك قضية  وعيا. من ذ مختصة  قضائية ا جهة ا يتوجه بدعوا أمام ا

سيد خلوط قادر  واية تلمسان ضد ا سيد خلوط 2عبد ا قضية في أن ا ، وتتخلص وقائع ا
ه 1991ان يعمل إماما بإحدى مساجد تلمسان، وبعد أحداث جوان  ، صدر قرار بإعتقا

ك في  قرار 1991جويلية  20وبتاريخ  1991جوان  10إداريا، وذ ي تلمسان ا ، أصدر وا
سيد خلوط، 873رقم  ذي قرر بموجبه تعليق عاقة عمل ا ك ابتداء من  وا جويلية  10وذ

عائلية، 1991 ح ا م اء ا ك باستث ى غاية إشعار جديد، وذ ى تعليق مرتبه إ ، باإضافة إ
ية  دي شؤون ا ظارة ا ى  سيد خلوط من اإعتقال اإداري قام بطلب إ وبعد اإفراج على ا

                                                           
1 مراد بدران  -  275 ص ,مرجع سابق  , -.   

 

شور، نقماي  العليا، الغرفة اإجتماعية، ، احكمة .الفهرس القرار  -   عن مراد  ا، القرار غر م
 بدران.
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ظارة رفض صب عمله ودفع ، إا أن ا ت طلبه، وبررت واية تلمسان إعادة إدماجه في م
تعليمة رقم  شؤون  751رفضها با صادرة عن وزير ا ية وا دي شؤون ا ظارات ا ى  موجهة إ ا

ية في  د دى وزارة  1992أوت  12ا ن إعادة إدماج أي موظف  ه ايم صت على أ تي  وا
ز ااعتقال  هم من مرا ذين تم اإفراج ع صب عمله خاصة اأئمة ا ية في م دي شؤون ا ا

واية تلمسان، ، فإستجابت اإ ية  دي شؤون ا وزارة ا صريحة  موافقة ا داري، إا بعد ا
هائي في  م  طلبه  بح مة   مح طعن 1997مارس  03ا ى ا ظارة إ ، وهذا ماأدى با

عليا في  مة ا مح دى ا غرفة اإجتماعية  م أمام ا ح قض في هذا ا ، 1998فبراير 14با
ك على أساس أربعة أوج فة قاعدة وذ وعي، إعتقال أو مخا ه وهي: عدم اإختصاص ا

صادرة عن  هائية ا ام ا اقص اأح ي، وت و قا عدام اأساس ا جوهرية في اإجراءات، إ
مطعون فيه  م ا ح بطال ا قص وا  عليا ي مة ا لمح غرفة اإجتماعية  م.فقامت ا محا مختلف ا

مة تلمسان في  صادر عن مح ة.وبد 1997مارس  03ا  ون إحا

قواعد     فة  اك مخا قضية تتمثل في ه ن إجداها على وقائع هذ ا إن أول ماحظة يم
ية  ثا ى أو ا درجة اأو تأدبية سواء عقوبات ا عفو بأن ا ك أن ا قواعد اإختصاص ذ فة  مخا
مفوضة  سلطة ا تعين،أو ا ها صاحيات ا تي  سلطة ا ثة، هي من إختصاص ا ثا أو ا

لمواد من  ك،وهذا طبقا  ى 125ذ مرسوم رقم  127إ مؤرخ في  59-85من ا مارس  23ا
عمومية.  1985 مؤسسات واإدارات ا عمال ا موذجي  ون اأساسي ا قا متضمن ا ا

فيذي رقم  ت مرسوم ا ى ا رجوع إ مؤرخ في  83-91وبا شاء 1991مارس 23ا متضمن إ  .ا

محدد    ية وا دي شؤون ا عيين  ظارة ا ها صاحية  تي  سلطة ا صح بأن ا ظيميها ي ت
دما قام بتعليق  ي ع وا ية وعليه ا دي شؤون ا عادة إدماجهم هي وزارة ا اأئمة وتوقيفهم وا 
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مرسوم رقم  ام ا ف أح سيد خلوط، قد خا فيذي رقم  59-85ا ت رسوم ا مادام أن  83-91ا
ي ايتمتع بصاحية تعيين وا    1اأئمة. ا

ف ثانيا ل و  تطبيق تأثير :رع ا ش ظروف ااستثنائية على قواعد ا نظرية ا
 اإجراءات                                                                               

ل     ش ك في أن اإدارة ملزمة بإحترام قواعد ا ذ صدد تتمثل  عامة في هذا ا قاعدة ا إن ا
د و  قواعد يترتب عليها  اإجراءات ع هذ ا فة اإدارة  ك فإن مخا ذ قراراتها , إصدارها 

مشروعية . صدد يعدم ا صادر في ا قرار ا  إصابة ا

جزائري قد سمح   فرسي أو ا قضاء اإداري سواء ا قاعدة ,فإن ا رغم من هذ ا ن على ا و
ل و اإ ش فة قواعد ا ائية بمخا ظروف اإستث تي تلتزم بمراعاتها إدارة في ظل ا جراءات ا

أفراد وهذا  ة أساسية  ضما قواعد تعتبر  ت تلك ا ا و  عادية,حتى و ظروف ا في ظل ا
فرسي في قضية  ة ا دو ذي طبقه مجلس ا حل هو ا إدارة بأن  Heyriesا اذ سمح 

ون. قا ص عليها ا تي ي ات ا ضما  تتجاهل ا

فرسي هذا     ة ا دو قد طبق مجلس ا رال و ج ها قضية ا حل في قضايا عديدة من بي ا
VERIER   جمهورية أصدر بتاريخ تي تتلخص وقائعها في أن رئيس ا  1914أوت 15و ا

ون  ى من قا مادة اأو ضباط على  1910مرسوم بتعديل ا ة ا ت شروط إحا تي تضم وا
مرسوم تشترط أخذ رأ ك ا مادة قبل تعديلها بذ ت هذ ا ا قد  تقاعد و مجلس اأعلى ا ي ا

مرسوم اصبح ايشترط  ك ا مادة بذ تقاعد .وبعد تعديل ا ضباط على ا ة ا لدفاع قبل إحا
تقاعد .وبتاريخ  ضباط على ا ة ا د إحا مسلحة,ع لقوات ا عام  قائد ا سوى أخذ رأي ا

                                                           

السيد خلوط صحيحة على الرغم من صدورها من جهة غر  بن أن ميع اإجراءات امتخذة ضدمن خال هذ القضية ي -  
ع امدعي بالتوجه إ القاضي امختص. كم ام تصة، وإن كان هذا ا  
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رال  1914وفمبر 20 ج ة ا مسلحة , بإحا لقوات ا عام  قائد ا  VERIERصدر قرار من ا
ى أي دون أخذ رأي  على مادة اأو ص عليها ا ت ت ا تي  تقاعد دون إتباع اإجراءات ا ا

سلطة  تقاعد بدعوى تجاوز ا ته على ا رال في قرار إحا ج لدفاع .فطعن ا مجلس اأعلى  ا
ون ا  قا مرسوم ,أن ا ون با قا ه ايجوز تعديل ا ه على أ ة .مؤسسا طع دو أمام مجلس ا

و  ه إا قا متخذ ضد هو يعد قرار ا ك فإن ا اءا على ذ ال , وب قاعدة توازي اأش ن طبقا 
ضباط  ة ا د إحا ون إحترامها ع قا تي أوجب ا ه تجاهل اإجراءات ا قرار غير مشروع أ
تي  مية ا عا حرب ا ه على أساس أن أحداث ا ة رفض طع دو تقاعد إا أن مجلس ا على ا

م ت وقت  ك ا ت قائمة في ذ ونا قا ص عليها ا تي  ه  ، سمح بإتباع اإجراءات ا ك فإ ذ
ين قوا فيذ ا تأمين ت تي يراها ضرورية  تدابير ا جمهورية أن يتخذ ا رئيس ا ، وأن  1يجوز 

ي  وط دفاع ا ما تقتضيه مصلحة ا ك طبقا  تقاعد وذ ضباط على ا ة ا  .يحدد شروط إحا

ة     دو تهى مجلس ا ك ا رال و تأسيسا على ذ ج جمهورية ان يحيل ا رئيس ا ه يجوز  ي ا ا
verrier  ون ساري لقا فة  ت مخا ا و  تي وضعها حتى و  لقواعد ا تقاعد طبقا  على ا

ذي  مطعون فيه ا قرار ا ة قد قضي بمشروعية ا دو م فان مجلس ا ح مفعول . و بهذا ا ا
جمهورية في  مادة اأ 1914أوت  15اصدر رئيس ا ذي عدل ا صادر ا ون ا قا ى من ا و

 . 11912فبراير  16في 

ل يؤدي     ش قواعد ا فة اادارة  حل، اذ اعتبر ان مخا جزائري هذا ا قضاء ا قد طبق ا و 
قاضي يقوم  طعن فيه فان ا قرار ااداري بعيب، بحيث اذا تم ا ي اصابة ا مفروض ا من ا

                                                           

  , c,e,30 juillet 1915, verrier,r,d,p,1915,p,479 -  نقا عن مراد بدران. 

ائية و ال تسمح   - 1 مهورية من سلطة خال الظروف ااستث لس الدولة هذ القضية من زاوية ما يتمتع به رئيس ا عا 
صوص عليها قانونا .  باحرام ااجراءات ام

 



اء عليه   انيالفصل الث  آثار تطبيق نظري الظروف ااستثنائي عل القرار اادار ورقاب الق
 

43 

 

ان اادراة ان تتحلل من احت غائه و مع ذاك فبإم ظروف بإ قواعد في ظل ا رام هذ ا
ائية.  ااستث

قواعد اإجراءات فإذا     فة اادارة  جزائري فيما يتعلق بمخا قضاء ا حل طبقه ا فس ا و 
ه يتعين على اادارة ان تحترم  عادية تتمثل في ا ظروف ا عامة في ظل ا قاعدة ا ت ا ا

ي باأمر  مع ن ا دفاع بحيث يجب عليها ان تم سوبة حقوق ا م من ااطاع على اافعال ا
مبادئ  مبدأ يعد من ا وي اادارة تطبيقها عليه،ما دام ان هذا ا عقوبة اتي ت تي تبرر ا يه و ا ا
ظروف  قواعد في ظل ا ها ان تتحلل من احترام هذ ا ا ون ، فان اادارة بإم لقا عامة  ا

ائية  ك في قضية ب،ط ضد مديرية1ااستث د ذ قد تأ تي  . و  مة   و ا واية قا تربية  ا
ة  ذ س طور ااساسي م ان يمارس مهام معلم في ا سيد ب، ط  تتلخص وقائعها في ان ا

ة  1981 ة ارهابية ، فقامت  1995و في س ي شب تماء ا ك بتهمة اا ه، و ذ تم اعتقا
مة واية قا تربية  ك بإصدار قرار في  2مديرية ا ذ توبر  1تيجة  ي بتعليق يقض 1995أ

تيجة 1996افريل  22عاقة عمله بتاريخ  ما يقضي بحبسه  مة ح مة قا ، اصدرت مح
ة  سجن س ة ارهابية ، و بعد خروجه من ا شب تمائه  ى مديرية 1997ا ، تقدم بطلب ا

صب عمله . تربية قصد اعادة ادماجه في م  ا

تربية بإصدار قرار     ما قامت مديرية ا طلب ،  مة رفض هذا ا ي واية قا إا ان وا
طعن  1997ماي  21تسريحه في  سيد ب، ط با فسه، فقام ا دفاع عن  ه من ا دون ان تم

مة، إا ان  دى مجلس قضاء قا غرفة اادارية  سلطة امام ا قرار بدعوى تجاوز ا في هذا ا
ي رفض اعادة  1997جوان  9قرار في  هذ ااخيرة اصدرات تا ه و با يقضي برفض طع

                                                           
1 . -مراد بدران، مرجع سابق، ص    

2 لة الدولة، العددب، ط، ضد مديرية التربية لواية قالمة، افريل  لس الدولة، الغرفة الثانية،   ، ص ، ، 
.  
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سيد ب، ط في  في  24إدماجه فقام ا قرار امام  1999جا ك ا اف في ذ طعن بااستئ با
ما  وقائع،  تربية اخطات في تقدير ا غاء على اساس ان مديرية ا با ا ة طا دو مجلس ا

ي فان تا غلط و با مجلس ايد  قامت بخطأ واضح في تقدير ا عدم اأساس إا ان ا قراراها م
حقوق  رغم من عدم احترامه  تسريح مشروعا على ا ف فيه و اعتبر قرار ا مستأ اقرار ا

فيذي رقم  ت مرسوم ا ة من جهة على ا دو د مجلس ا قد است دفاع و  مؤرخ في  93/54ا ا
تطبق على ا1993فبراير  16 قابلة  تزامات ا بعض اا محدد  موظفين و ااعوان ، ا

عمومية  مؤسسات ا  ااداريين و عمال ا

تشريعي رقم  مرسوم ا مؤرخ في  93/02و من جهة اخرى على ا  1993مارس  6ا
طوارئ. ة ا متضمن تمديد فترة حا   1ا

ثاني: تأثير مطلب ا لقرار  تطبيق ا داخلية  مشروعية ا ظروف ااستثنائية على ا نظرية ا
 اإداري

ا   قرار و تتمثل ع هدف من ا قرار و ا لقرار اإداري في محل ا داخلية  مشروعية ا صر ا
ها تتمثل في  قرار اإداري فإ اصر ا ن أن تصيب ع تي يم مشروعية ا سببه، و اما عدم ا
ون و هو عيب  قا فة ا قرار و مخا سلطة و هو عيب يصيب هدف ا إساءة استعمال ا

قرار.  يصيب محل او سبب ا

خصوص و     فرسي على وجه ا قضاء ا صادرة من ا قضائية ا ام ا ى اأح رجوع ا و با
لقرار ، حيث  داخلية  مشروعية ا اصر ا ائية على ع ظروف ااستث اسات ا ع متمثلة في ا ا

اصر أخرى  فة ع ها بمخا م يسمح  ه  قرار في حين ا اصر ا فة بعض ع إدارة بمخا يسمح 
فرع اأول ، و و هذا ما يتطلب ا قرار في ا محل ا بحث عن موقفه تجا مخافة اإدارة 

                                                           

 - .مراد بدران، مرجع سابق، ص    
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فرع  سبب في ا صر ا ع فة اإدارة  ي ، و مخا ثا فرع ا هدف في ا صر ا ع فة اإدارة  مخا
ث. ثا ا
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فرع اأول :تأثير قرار اإداري تطبيق  ا ظروف ااستثنائية على محل ا  نظرية ا

قرار اإداري هو     صادر  اأثران محل ا قرار ا ذي يحدثه فا مباشر ا ي ا و قا ا
موظفين موظف و اإدارة  40 بطرد او فصل احد ا عاقة بين ا هاء ا ه هو إ ، مضمو

فصل و يشترط  طرد أو ا قرار ا مباشر  ي ا و قا تي يعمل بها، ان هذا هو ااثر ا ا
ك  ا و مع ذ و ان غير جائز قا ا، فإذا  و ا و جائزا قا ون مم قرار ان ي في محل ا

لطعن  ون غير مشروع قابا  فيه سواء بدعوى تجاوز اتخذته اادارة فان عملها ي
تعويض سلطة او بدعوى ا قضاء   41ا قاعدة فان ا رغم من هذ ا ن على ا و 

ائية  ظروف ااستث إدارة في ظل ا خصوص قد سمح  فرسي على وجه ا اإداري ا
ان قراراها هذا ضروريا  ة ما اذا  ك في حا محل، و ذ قواعد ا فة  باتخاذ قرارات مخا

ظام عام. لحفاظ على ا مرفق ا عام او استمرارية خدمات ا  ا

فرسي في قضية    ة ا دو ذي طبقه مجلس ا حل هو ا  dol et"  "و هذا ا

lorent ة دو م مجلس ا صدد ح صادرة في هذا ا ام ا يها و من ااح سابق ااشارة إ

                                                           
40 دثها القرار  -  ، و امتمثل ي ااثار القانونية ال  مباشرة و ذلك يقصد محل القرار اإداري موضوع القرار او فحوا

او التعديل او اإلغاء فالقرار الصادر بفصل موظف يكون اثر فصل ، بالتقدير ي امراكز القانونية. سواء باإنشاء
هة اادارية ، و تتجسد عدم مشروعية احل، ي اصدار قرار ايستطيع اصدار اما بتحرمه  العاقة بن اموظف و ا

ا ا تظهر إا اذا كان اختصاص رجل اادارة عليه مطلقا و اما ٓنه ملزم بإ ددة ه ه و ٓسباب  صدار ي ظروف معي
ظر ي  رية ي اختيار الوسيلة مواجهة اموقف. ي مقيدا، اما اذا كان اختصاص رجل اادارة تقديريا، فانه بذلك يتمتع 

واد حسن  مد عبد ا ة  المقيد السلطة التقديرية لإدارة و اختصاصهاهذا امع  لس الدولة، مصر، الس لة 
.، ص الرابعة،  

41 مد الطماوي،  -  ظرية العامة للقرارات اإداريةسليمان  امسةالفكر العري،  ، دار ال ، ، مصر، الطبعة ا
. -ص   
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فرسي في قضية  ه بتاريخ bisquain""ا قضية في ا  23، و تتلخص وقائع هذ ا
سيد  ""leurreاصدر محافظ  1944اوت  ة  bisquain" "قرار بإيداع ا سجن مدي

eveux"  ه اقامة جبرية في باريس دون ان سجن و حدد  ك اخرجه من ا و بعد ذ
مدعي ما طعن ا ك و  قضاء بذ ما من ا عامة او ح يابة ا   يستصدر امرا من ا

ة،  دو ه امام مجلس ا سلطة في قرار اعتقا ه بدعوى تجاوز ا رفض هذا ااخير طع
اتجة  قرار و ا ك ا اء صدور ذ ت قائمة اث ا تي  ائية ا ظروف ااستث و اعتبر ان ا
ك بعد ان ثبت ان بقاؤ حر فيه  مدعى و ذ حربية تبرر اعتقال ا عمليات ا عن ا

عام. ي و اامن ا وط دفاع ا ح ا  42خطر على مصا

صادرة في هذا ا    قضائية ا ام ا فرسية في و من ااح ازع ا ت مة ا م مح صدد، ح
ان ااعتداء على  "dame de murette" قضية  ه اذا  تي اعتبرت فيه بأ و ا

ذي يختص به في  مادي و ا ازع من قبيل ااعتداء ا فردية يعد بدون م حرية ا ا
ه اعتداء مادي ابد ان يتم  عمل بأ ك ا ييف ذ ان ت ه إم عادي، فا قضاء ا فرسا ا

فردية من قبيل خا حرية ا ائية تحول دون اعتبار ااعتداء على ا ظروف ااستث ل ا
مادي.  ااعتداء ا

سيد     قبض على ا ى ان ا ازع ا ت مة ا تهت مح  laو على هذا ااساس ا

murette" "  حبس  1944في سبتمبر بدون اذن قضائي او إداري و بقائها في ا

                                                           
42 - ظر ي هذا امع  : ي ، نقا عن مراد  c, e, 19 fevrier 1947, bosquain, rec , c, e, p 66 القرار التا

 .3بدران ،ص
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ن اعتبار اعتداء ماديا و و بدون اجراء  1945غاية فبراير  اي تحقيق معها، ا يم
قبض. تي تم فيها ا ظروف ا ى ا ظر ا ك با  43ذ

ثاني : تأثير فرع ا هدف في  تطبيق ا ظروف ااستثنائية على عنصر ا نظرية ا
قرار اإداري   ا

صدد تتمثل في ان اادارة ملزمة باحترام قاعدة     عامة في هذا ا قاعدة ا ان ا
غرضأساسية ف ون ا ذي تقوم بإصدار يجب ان ي قرار ا ه هو تحقيق  44ا م

ظروف و في مجال  ت ا ا قاعدة مهما  مصلحة، و على اادارة احترام هذ ا ا
عام او  ظام ا حفاظ على ا عامة هي ا مصلحة ا ائية، فان ا ظروف ااستث ا

عامة.  مرافق ا  استمرارية خدمات ا

ان     ك اذا  غرض من قرار اادارة هو تحقيق هدف مغاير و تأسيسا على ذ ا
طعن فيه سواء  ون مشوبا بعيب بحيث يجوز ا عامة، فان قراراها ي لمصلحة ا
رة  ا ااحتجاج بف تعويض، و ا يعفي اادارة ه سلطة او بدعوى ا بدعوى تجاوز ا

ائية. ظروف ااستث  ا

                                                           
43   .مراد بدران، مرجع سابق، ص  -

44 شاط ااداري ايا كانت صورته  -  ققيها و ال هي غاية ال هائية ال يسعى رجل اادارة ا  تيجة ال يقصد بالغرض ، هو ال
ح  امتمثلة ي امصلحة العامة. فإذا ما اصدر رجل اادارة قرارا صحيحا ي حد ذاته، و لكن لغرض اخر غر الغرض الذي م

راف ي استعمال السلطة.فلن يقوم هذا العيب ٓجلله كان هذا العمل معيبا بعدم  مشروعية الغرض و الذي يسمى بعيب اا
ابا و سلبا  إا بصدد السلطة التقديرية، اما ي حالة ااختصاص امقيد فلن يظهر هذا العيب ان امشرع هو الذي الزم اادارة ا

و معين و بالتا يكون التشريع هو الذي راعى الغ ي، لتصرف على  ظر ي هذا امع عصام عبد الوهاب الرز رض ي
هضة العربية، مصر  السلطة التقديرية لإدارة و الرقابة القضائية   .، ص ،دار ال
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ه     ى ا قاعدة، تجدر ااشارة ا رغم من هذ ا إدارة هدفا و على ا ص  اذا حدد ا
ظروف  ك فان ا قرار معين، و مع ذ د اصدارها  تحقيقه ع ا يجب ان تسعى  معي
ذي حدد  تحقيق غرض اخر غير ا قرار  ك ا ى اصدار ذ ائية ادت باإدارة ا ااستث
قرار مشروعا  ك ا خصوص يعتبر ذ فرسي على وجه ا قضاء ااداري ا ص فان ا ا

م يخرج  عامة.مادام  مصلحة ا رة ا  45عن ف

فرسي في     ة ا دو م مجلس ا صدد ح صادرة في هذا ا قضائية ا ام ا و من ااح
 syndicat national des chemins de fer de France et des" قضية 

colonies" حديدية و تتلخص وقائع هذ ك ا س ك بشان اضراب عمال ا ، و ذ
تو  ه مع بداية شهر ا قضية في ا ة ا ك 1910بر من س س عاملون با ، اعلن ا

حديدية  مرفق  s,n,c,fا عمل في هذا ا ك ان توقف ا تج عن ذ دخول في إضراب ف ا
حرب اصدار قرار باستدعاء  ى ان تطلب من وزير ا ومة ا ح حيوي مما اضطر ا ا

وزير في  فعل قام ا رية، و با عس لخدمة ا مضربين  توبر  11ا بإصدار  1910ا
مدة قرار  مضربين  عمال ا يد ا ك ان اصبح  3يقضي بتج اسابيع، و ترتب على ذ

ري. عس ظام ا ل ريين خاضعين  مرفق بصفتهم عس عمال يعملون بهذا ا ئك ا  او

قرار بدعوى تجاوز  طعن في هذا ا ي ا حديدية ا ك ا س قابة ا و هذا ما ادى ب
حرب ق ة، على اساس ان وزير ا دو سلطة امام مجلس ا د تجاوز سلطاته في ا

غرض  ذي ا غرض ا م يقصد به تحقيق ا ه  قرار و على اعتبار ا ك ا ذ اصدار 
طعن  ة رفض هذا ا دو جيد ، إا ان مجلس ا ت متعلق با ون و ا قا ص عليه ا ذي  ا
ك  ذ ن قد قصد من وراء اصدار  م ي حرب و ان  ان وزير ا ه اذا  على اساس ا

                                                           
45 - .مراد بدران، مرجع سابق، ص    
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غرض  قرار و تحقيق ا ك قد ا ه مع ذ جيد فا ت متعلق با ون ا قا ص عليه ا ذي  ا
حديدية باعتبار مرفقا حيويا يجب ان  ك ا س قصد ضمان استمرارية خدمات مرفق ا

ة دو حماية امن ا ا  ك ضما ظروف و ذ ت ا ا  يعمل دون توقف مهما 

م يتجاوز سلطته في   وزير  ك فان ا ي، و على اساس ذ وط دفاع ا ح ا و مصا
عامة. مصلحة ا ه قصد من ورائه تحقيق ا قرار مادام ا ك ا ذ  1اصدار 

ث : تأثير ثا فرع ا سبب في  تطبيق ا ظروف ااستثنائية على عنصر ا نظرية ا
قرار اإداري  ا

ى     تي تؤدي باإدارة ا واقعية ا ية و ا و قا ة ا حا قرار ااداري هو ا سبب في ا ان ا
تدخل قصد احداث اثر  يقا و قرار  2ا ائية على سبب ا ظروف ااستث على ان اثر ا

ائية ا يترتب عليها  ظروف ااستث ك ان ا قرار اإداري ذ اصر ا تختلف عن سائر ع
ذي  مشروعية ا ت  أصابزوال وجه عدم ا ا ه اذا  ك ا قرار في سببه.و تبرير ذ ا

سلطات ا تي تبرر ممارسة اادارة  ائية هي ا ظروف ااستث ص ا م ت ائية  استث
ي عدم قدرة  ظروف إ طبيعي أن يؤدي زوال تلك ا ه من ا عادية فا صوص ا عليها ا

ائية. سلطات ااستث  اادارة على ممارسة تلك ا

                                                           

  . -راد بدران، مرجع سابق، ص م -

 - ن عبد العال،   قوق، ،اإداري و دعوى اإلغاءفكرة السبب في القرار مد حس ، كلية ا  رسالة دكتورا

   القاهرة،

  .ص 
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ظروف متوفرة فان اادارة تبقى ملتزمة     ت تلك ا ا و  ك حتى و  ثر من ذ بل ا
تي تع ون بواعث ا صوص ت تي حددتها ا لل بها قراراها موجودة حقيقة باأسباب ا

ان قراراها معيبا في سببه. خروج عليها و إا  إدارة ا  و ا يجوز 

فرسي     ة ا دو م مجلس ا ك ح ذ صدد  صادرة في هذا ا قضائية ا ام ا و من ااح
سيد "naud"في قضية  تي تتلخص وقائعها في ان ا غاء محاضرة  "naud"، ا أراد ا

، إا ان محافظ باريس اصدر قرارا "Marigny"بمسرح  1949افريل  25في يوم 
ى اثارة اضطرابات تمس  ك سيؤدي ا محاضرة بحجة ان ذ غاء تلك ا عه من ا يم

سيد  ظام فرفع ا قرار على  naud""باأمن و ا سلطة ضد هذا ا دعوى تجاوز ا
عام  ظام ا وقاية ا ضرورية  محافظ اتخاذ ااجراءات ا ان من حق ا ه اذا  اساس ا
عام  ظام ا ه تهديد ا جسامة من شا ك مشروط بوجود خطر على قدر من ا فان ذ

ا. م يتحقق ه عادية مجابهته، و هو ما  يس ااداري ا بو  بحيث تعجز تدابير ا

ة     دو م مجلس ا ك، ح ذ صدد  صادرة في هذا ا قضائية ا ام ا و من ااح
فرسي في قضية  داخلية اصدر في  "mony"ا تي تتلخص وقائعها في ان وزير ا و ا

سيد  1962مارس  14 ، اعتقاا اداريا .فطعن هذا ااخير "mony"قرارا باعتقال ا
م مح سلطة امام ا قرار بدعوى تجاوز ا ك ا غائه في في ذ تي قامت با ة اادارية ا

تي ادعتها اادارة اتخاذ قرار 1964وفمبر  25 وقائع ا ، على اساس عدم صحة ا
اف امام  مة اادارية بااستئ مح داخلية طعن في قرار ا ااعتقال، اا ان وزير ا
ك على اساس ان  مة اادارية و ذ مح ن هذا ااخير ايد قرار ا ة، و  دو مجلس ا

مادة ق ي ا ادا ا متخذ است د على سبب 1958من دستور  16رار ااعتقال ا م يست  ،
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تي ادعتها اادارة غير  وقائع ا ما ان ا لقاضي مراقبته طا ي يجوز  تا يبرر و با
 46صحيحة.

ة        جزائري إبداء موقفه حول مسا لقضاء ا فرصة  جزائر فلقد اتيحت ا و في ا
قرار اإد جزائري يدل على رقابة سبب ا قاضي اإداري ا ان موقف ا اري و إذا 

د من  تي أ قضائية ا قرارات ا اك بعض ا ة إا ان ه مسأ تذبذب فيما يخص هذ ا
قرار اإداري فإذا بررت اإدارة قراراها بداعي اأمن أو  ها حقه في رقابة سبب ا خا

تحقق من صحة دفوعها، و  قاضي ا عام و جب على ا ظام ا اذا وضعت شروط في ا
إبطال  .47مجال معين وجب عليها احترامها و إا عرضت قراراها 

عامة     مديرية ا مبدأ في قضية ز، ب ضد ا قاضي اإداري هذا ا و قد طبق ا
ى  ه ا سيد ز،ب بعد وصو تي تتلخص وقائعها في ان ا داخلية وا أمن و وزير ا

يها من فرسا، أصدرت مصا جزائر قادما ا حدود امرا شفهيا في ا  20ح شرطة ا
توبر  ذي اتخذ  1978أ لموقف ا ظرا  ك  فرسي، و ذ تراب ا ى ا يقضي بإعادته ا

ي فيه  وط تراب ا قرار بان وجود با ي و قد برر هذا ا وط تحرير ا تجا حرب ا
عام. ظام ا  مساس با

سلطة    قرار بدعوى تجاوز ا طعن في هذا ا سيد ز،ب با غرفة اإدارية  فقام ا امام ا
جزائر، إا ان هذ اأخيرة قضت في  توبر  9دى مجلس قضاء ا بعدم  1985ا

غرفة اإدارية  اف أمام ا قرار بااستئ طعن في هذا ا سيد ز،ب با اإختصاص، فقام ا
ك قررت في  ف فيه، و مع ذ مستأ قرار ا مجلس اأعلى إا ان هذ ااخيرة ايدت ا با

                                                           

 -   .-مراد بدران، مرجع سابق، ص  

47 ليلى زروقي، صاحيات القاضي ااداري على ضوء التطبيقات القضائية للغرفة اادارية باحكمة العليا، نشرة  - 
زائر، العدد  .-، ص القضاة، ا  
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ه احدى حيثيته لسلطة اادارية رفض دخول مسافر ترى في دخو ان يحق  ه اذا  ا ا
سلطة قابل  ذي تتمتع به ا تقدير ا عام إا ان ا ي مساس باأمن ا وط تراب ا ى ا ا

سلطة اقشة امام قاضي تجاوز ا  .48لم

 

 

ثاني : مبحث ا يبا قرار اإداري  أسا ظرف ااستثنائيتنفيذ ا ة ا  . في حا

ون     ا ت صر ااستعجال وه ائية يميزها ع حاات ااستث إن تصرفات اإدارة في ا
ة  ضرورة اإدارة أمام حا عاجل  49ا فوري وا تدخل ا هذ اأخيرة تقتضي من اإدارة ا

عادي  سير ا فوضى وعرقلة ا تشار ا ة دون ا حيلو عام وا ظام ا حفاظ على ا قصد ا
ها من سل ما  عامة  صدار  ما لمرافق ا لفوضى وا  ظام ووضع حد  طات في فرض ا

م تحقق  ا باتت بدون جدوى و ها وا  سريع  مباشر وا فيذ ا ت يائمها من قرارات مع ا
وردها  ها   ا ضرورة إذا ما توافرت شروطها وأر ة ا ها , وتتحقق حا مرجو م هدف ا ا

عام , حيث  ظام ا ة في ما يلي : وجود خطر داهم حقيقي يهدد ا دو عبر مجلس ا
داهم او جسيم وا خطر ا ها ا فاظ عديدة م ك بأ فرسي عن ذا خطر  ا ااستعجال , ا

في وشوك  ما ي عام فعليا وا  ظام ا هيار ا خطر وا داهم حيث ا يشترط وقوع ا ا
عام ظام ا  .وقوعه بتهديد اختال ا

                                                           
48 - مراد بدران، مرجع سابق، ص    

49
 يثخطر داهم  أمامنفسها  اإدارةد  أنبان حالة الضرورة هي  66-03-22العليا مصر ي حكم ها بتاريخ  اإداريةقضت احكمة   - 

يث لو تريثت ا حن صدور حكم القضاء  لرتب على ذالك  آمنتتدخل فورا للمحافظة على  أنيقتضي  ة والصحة العامة  جسيمة  أضراراوالسكي
. 
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ه    ية اإدارية م و قا وسائل ا داهم با خطر ا جزائية بحيث يبقى فعل تعذر دفع ا ا وا
عام ظام ا حفاظ على ا خطر وا درئ ا وحيدة  وسيلة ا ضرورة هو ا جراء ا  . وا 

عام إذ أن  ظام ا حفاظ على ا ضرورة وتدبيرها مع مقتضيات ا اسب بين فعل ا ت ا
اسب من  ت ك ا لقاضي اإداري سلطة مراقبة مدى قيام ذا ضرورة تقدر بمقدورها و ا

سلطة من طرف اإدارة حيث عدم ا  .50تعسف في استعمال ا

صحيح ،اذ أن     س هو ا ع ة ،وا عدا مبدأ ا اء  ها استث ظرية أ ي هذ ا ا تع
مستواها  ائية وترتفع  ظروف ااستث ة تتاءم مع ا ها عدا ة موجودة فعا و عدا ا
دارة  خصوص ، أي أن تصرفات ا قضـــــاء اإداري في هذا ا تقديرات ا وتخضع 

ي تصر  ائية ا تع ظروف ااستث تهرب من خال ا ها ا فات اعتباطية يقصد م
قضاء اإداري ،  ة وتجري تحت رقابة وتقديرات ا ون ، بل تفرضها وقائع معي قا ا

يصبح جزءا من اإدارة  قضاء  قضاء عن صفته اأساسية  مجال يبتعد ا وفي هذا ا
قضاء اإداري  ى اأساسي من أحداث ا مع زاوية تماما ا في تقديراتها ، ومن هذ ا
تي تشرف  ها هي ا شؤون اإدارية ، فمن جهة تتقبله اإدارة أ واختصاصاته في ا

قضاء في تقدير بعض ظروف  ية يتاءم هذا ا على تعيين قضاته ومن جهة ثا
ه جزءا من اإدارة في تقديراتها فتشعر  أ تي يصبح و درجة ا ى ا اإدارة حتى يصل إ

ه  وتتقبلهي بتجرد  فأم امه وتقوم بت ة فعا.ح عدا ون قد خدم ا ك ي  51يذها وبذ

فيذ القرار  اإداري المطلب اأول :أسلوب  ائي اإداريلت  في مواجهة الظرف ااستث
 والرقابة عليه

                                                           
50

شر والتوزيع  – القرارات اإداريةمد الصغر بعلي  -  جار  –دار العلوم لل ابة  –ا زائر .  –ع ا  

.509-508م ،ص 1985-1984،دمشق ،مطبعة الداودي مبادئ القانون اإداري ، زين العابدين بركات ، -    
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ه     يه اعتبارا ا مخاطب به باامتثال إ ي صدر يلزم ا قرار اإداري م اأصل إن ا
لقرار سوى في حجية  خضوع  ون وا لقا خضوع  طاعة بين ا تزام با ا فرق في اا
مخاطبين  قراراتها على ا جبري  فيذ ا ت ص ا غير , وعليه فان من حق اإدارة ا ا

فيذها اختياريا  ت سلطة بها إذا رفضوا ت ا ى إذن من سلطة أخرى و دون حاجة ا
قضاء   .   52ا

لقرار جبري  مباشر وا مادي ا فيذ ا ت  : ا

عامة وهذا  سلطة ا ل مظهرا من مظاهر ممارسة اإدارة امتياز ا صورة تش هذ ا
ون  قا فسه بل يلزمه ا ذي استطيع بحال من اأحوال اقتضاء حقه ب لفرد ا خافا 

ى ا لجوء  ا جبري ا فيذ ا ت ان ا ما  زام اآخرين , و ك إ م بذا قضاء واستصدار ح
ك  ب ذا ى جا ه ا فيذ قراراتها فا ت ائية تمارسها  سلطة استث وسيلة بين يدي اإدارة 
إضرار  بيرة إذ قد تستعمل جهة اإدارة هــــــــــــــــــــــــــــــذا اامتياز  طوي على خطورة  ت

شروط باآخرين و  مشرع بتوفر ا ا أحاطه ا أفراد ومن ه ية  و قا ز ا مرا مساس با ا
ية : تا  ا

د اإدارة على إجازة أو ترخيص أوا:  جبري مشروعا أي أن تست فيذ ا ت ون ا أن ي
لقرار و  جبري  فيذ ا ت ها حق ا ظيم يخول  ت ون او ا قا صوص عليه صراحة في ا م

مشروعي حماية ا ه  ك ضما تعسف اإدارة.في ذ  ة و حدا 

لقرار و يبدون تمردا عليه ثانيا:  طوعي  فيذ ااختياري و ا ت ع اأفراد عن ا أن يمت
قوة  عام ومن ثمة استعمال  ا ون ا قا لجوء استعمال وسائل ا إدارة با ها يسمح  حي

فيذ. لت جبرية   ا

                                                           

شر والتوزيع  – القرار اإداري –عمار بوضياف  - 52 ة  –جسور لل زائر الطبعة ااو س ا  
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ثا:  فيثا ت ان ا ما  جبري،  فيذ ا ت تزام اإدارة حدود ا ائية ا جبري  وسيلة استث ذ ا
ز اأفراد. إضرار بمرا ها   وجب استعما

فيذ،  رابعا: ت ن اإدارة من اإجبار على ا ية اخرى تم و ية قا عدم وجود وسيلة أو آ
ه  فيذ قرارات معي ت عدم ا ية أو جزائية مقابلة  ص على جزاءات ادارية مد أي عدم ا

ر ثاثة حاات وردت اأ ن ذ ا يم ىوه ة  و ذ س ازع م ت مة ا في فرسا اقرت مح
ص عام  1902 حق اادارة في توقيع جزاءات في مواجهة اأفراد مع عدم وجود 

صادر عن  قرار  ا طوق ا ما جاء في م يقرر جزاءات تجبر اأفراد على اامتثال 
 اإدارة.

عقوبات ون ا ص عام في قا وجود  ة غير واردو  حا مصري  تليها في مصر هذ ا ا
مادة  ص ا فين   280وهو  مخا صت على توقيع عقوبات جزائية على ا تي  ه ا م

فيها . تي ا تتضمن جزاء مخا قرارات ا  لوائح و ا

مادة  ص ا وجود  ة غير واردة  حا جزائر ا تي  459أخيرا في ا عقوبات ا ون ا من قا
ص على ما يلي:" يعاقب بغرامة من ى  30ت ار جزائ 100إ ري و يجوز أن دي

قرارات  مراسيم او ا ف ا ل من خا ثر  مدة ثاثة أيام على اأ حبس  يعاقب أيضا با
واردة بها معاقبا عليها  جرائم ا ن ا م ت سلطة اإدارية إذا  ا من طرف ا و متخذة قا ا

صوص خاصة.  ب

حبس ا فا سواء تمثلت في ا ور آ مذ ص ا مقررة بموجب ا عقوبة ا ماحظ أن ا و ا
تمرد على اامتثال و  غرامة هي عقوبات بسيطة أو خفيفة مما يشجع اأفراد على ا ا

ا  بير وه عقوبة ا تضرهم أو تلحق بهم أذى  ت ا ا ما  قرارات اإدارية طا فيذ ا ت
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فيذ  ت عقوبة بما يضمن امتثال اأفراد  مادة وتشديد ا مشرع مراجعة هذ ا يجب على ا
 .53قرارات اإدارة

مخاطبين بقراراتها على ما  ى توقيع عقوبات إدارية إجبار ا قد تلجأ اإدارة إ
ة بمظهر  حا جزائية و تظهر اإدارة في هذ ا عقوبات ا اامتثال دون اإحال  با
عقوبات   ز من امتيازات  ومن أمثلة هذ ا مر ها هذا ا عامة مع ما يخو سلطة ا ا

إدارة أن تتخ ن  تي يم ائية إجراء سحباإدارية  ا ظروف ااستث  ذها في ظل ا
صيد أو رخص  رخص ا عام  ظام ا ل خطرا على ا تي قد تش شطة ا أ رخص  ا
ى ضرب  ها ا خواص قد يوجه استعما استراد معدات أو مواد حساسة من طرف ا
فس اإجراء ضد  لخطر، وتتخذ اادارة  ة  دو عام ويعرض أمن ا ظام ا استقرار ا

م اصحاب  ا حفات اذا ما عاب و ا يما و قاعات اا س مقاهي و مسيرو دور ا
ها فضاءات مستقبلة  شاط على اعتبار أ يلتزموا بما هو مقرر في رخص ا

لحفاظ على سامة مرتديها. ية  تدابير اأم  لجمهورومن واجبها اتخاذ  جميع ا

خطورة و  واقع على اأشخاص محل ا حجز و ااعتقال ااداري ا هو اجراء احتياطي ا
عام  خطيرين على اأمن ا يس قصد تقييد حرية اأشخاص ا بو يقوم به جهاز ا

هم من تصرفات مشبوهة  ما مجتمع  قضائية وعزهم عن أفراد ا ى سوابقهم ا ظر ا با
تي تضمن  برية ا مادية  وا وسائل ا ريب و يقع على اإدارة توفير ا تبعث على ا

هذا اإجراء من سامتهم  ووضعهم بأما ما  ظرا  سان،  رامة اإ ن معلومة وائقة ب
ية: تا قواعد ا  خطورة  على حقوق و حريات اأفراد فهو مقيد با
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ون  - قا ص ا حجز أو ااعتقال ااداري اا إذا  ا تتخذ اإدارة اجراء ا
مشروعية  مبدأ ا ك ووفق أوضاع و حاات محددة احتراما  صراحة على ذ

دستور  واردة في ا  ا

ص. -  ا جريمة و ا عقوبة إا ب

حقوق  - عامة  مبادئ ا هذا اإجراء أن تحترم ا جوئها  د  على اإدارة ع
سان و  املة عما يلحق اإ ية ا مسؤو دفاع، وتتحمل اادارة  ا ذا حقوق ا

ين بهذا اإجراء. مشمو  من ضرر على سامة اأشخاص ا

مباشر و  فيذ ا ت جوء اإدارة أسلوب ا مباشر  سبب ا ضرورة ا ة ا تيجة تبقى حا ا
ائية  ظروف ااستث متخذة في مواجهة ا قراراتها ا جبري  سلطة  أينا عامة تقرر ا ا

ى  دستور ا صريحة في ا صوص ا ة  إعانصاحبة ااختصاص بموجب ا حا
حرب. حصار أو ا طوارئ أو ا  ا

ذى تلجأ  قرارات اإدارية  فيذ ا ت ائي  مباشر طريق استث فيذ ا ت مما ا شك فيه أن ا
ك  ذ تيجة  ه، و هذا اأسلوب في حاات محددة وفق قيود و ضوابط معي اإدارة 

د تسأل ا س ون عدم توفر ا مباشر بسبب ما قد ي فيذ ا ت ة عن اإدارة في ا دو
فيذ بإقامة  ت متضرر من ا مصلحة ا فيذ فمثا قيام صاحب  ا ت هذا ا ي  و قا ا

مباشر.  فيذ ا ت متضمن ا غاء قرار اإدارة  ا قضاء بإ م ا دعوى ضد اإدارة فيح ا
ة تتحمل حا  ففي هذ ا

ى اإدارة ما قد يلح  مباشر، فاإدارة تلجأ ا فيذ ا ت تيجة ا ق باأفراد من أضرار 
د من ثبوت حقها  يتها و يجب أن تتأ مباشر على مسؤو فيذ ا ت استعمال حقها في ا

خطير.  في استعمال هذا  اإجراء ا
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ن ا يقتصر ااختصاص على  قضاء اإداري و دعوى أمام ا تقام مثل هذ ا
قاضي ااداري بل يجوز ى حد  ا عادي  إذا وصل خطأ اإدارة إ قضاء ا ك أمام ا ذ

تعويض بة با مطا عادي   قضاء ا عقد اختصاص ا ك ي مادي و بذ  .54ااعتداء ا
مدعي عليه  مباشر، وتقف موقف ا فيذ ا ت ة عن قيامها با ا فإن اإدارة مسؤو من ه

تعويض، غير  أمام يتها فهي ملزمة با قضاء، واذا ثبتت مسؤو م ا ح ه إذا صدر ا أ
ون ملزمه بوقفه. فيذ فت ت  بوقف ا

ون  قا ائي وأن ا مباشر هو طريق استث فيذ ا ت ى أن ا خلص إ مطلب  في ختام هذا ا
ك أن  اء على اأصل  ذ ما اراد استث ح اإدارة ا صا دما قرر هذا اأسلوب  ع

ون اختياريا وط فيذ قراراتها ي ها اأصل هو اسلوب اإدارة في ت وعيا على فرض أ
قضاء  ى ا لجوء  ا حق في ا ك  فلها ا مشروعية وان تعذر عليها ذ ة با مشمو

ون. قا م ا ه ا سلطان عليها إا بح  باعتبار سلطة مستقلة وأ
دما تستخدم هذا اامتياز،  قضاء ا تغيب عن اإدارة ع ك فإن عين ا ان ذ ومتى 

ير و ااستفادة م تذ ا ا ن ه مم ون سلطه ا بد من ا ما ت عام أي ي ا و قا مبدأ ا ن ا
مبدأ  ضرر  ية ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ جبر ا مسؤو رة ا ية، وأن ف أن تقابلها مسؤو

 .55لتعويض
ثاني :  مطلب ا لقرار اإداريأسلوب ا قضائي  تنفيذ ا رقابة عليه ا  وا

فيذ قراراتها ت قضاء  ى ا عامة إ ك بمقتضى رفع دعوى أمامه ، تلجا اإدارة ا و ذ
تقاضي بموجب  ها حق ا ية اعتبارا من أن اإدارة  ام جزائرية أو مد استصدار أح
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وية  مع شخصية ا لقرارات اإدارية إما برفع   56تمتعها با قضائي  فيذ ا ت ه يتم ا و م
ية أو جزائية. ، دعوى   مد

فرع اأول جنائية ا دعوى ا  : ا

صوص ا    مجااتتسمح ا لعديد من ا ة  ائية جراء  ، متضم بتوقيع عقوبات ج
ها تي تتضم ام ا قرارات اإدارية من خال اأح فيذ ا إدارة  ، عدم ت تي تخول  و ا

ائي  ج قضاء ا  .  57رفع دعوى أمام ا

ي     و ص قا قرار اإداري يلزم وجود  فيذ ا ائي على ت ن ترتيب جزاء ج ي يم و 
ت احظيجرم عدم ا ا  ي  فيذ و يترتب عليه جزاء ، و ه و ص قا أن اشتراط وجود 

ه في فرسا  بعد دستور  و ائحية  1958قد اتسع مد سلطة ا طاق ا ذي وسع من   ا
فات. ، لمخا ائية   بحيث تشمل حق تقرير عقوبة ج

ليا   يا ش و صا قا ون  مطلوب قد ي ي ا و قا ص ا صا ائحيا  ، وعليه فإن ا أو 
ك ذ مقررة  حدود ا حاات ، في ا ل ا ة في  ائية مقبو ج دعوى ا ي أن ا  ، و يع

فيذ  مراد ت قرار ا ص عليها ا م ي و   .58حتى و 

فيذها     تي تعجز عن ت فيذ قراراتها ا ت ائية سبيا  ج دعوى ا إن اإدارة تتخذ ا
عا يابة ا ل بتها  ك من خال مطا ائية موضوعها مباشرا، وذا ج دعوى ا مة بتحريك ا
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لوائح قرار اإداري او ا فيذ ا اع عن ت ذين  ، اإمت شخص او اأشخاص ا ضد ا
فيذ قراراتها عون عن ت مقررة  ، يمت عقوبة ا مختصة ا مة ا مح  59توقع عليه ا

قضاء  فقه و ا تي يعتبرها ا يب ا ائية من اأسا ج دعوى ا ه فإن وسيلة ا و م
فيذ اأسل ع فيها اأفراد عن ت تي يمت حاات ا واجب إتباعه في ا وب اأمثل ا

فيذ  ت حملهم جبرا على ا قرارات اإدارية طواعية   .60ا

ون     قا ص ا ك  مؤرخ في   07 -04و من أمثلة ذ متعلق  2004-08-14ا ا
تزام . بر  تقيد و اا ة عدم ا ص على عقوبات جزائية في حا ذي ي صيد و ا خص با

مادة  صت ا ك  ذ صيد ، و  مرسوم   152ا رئاسي رقم من ا مرسوم ا -02من ا
 على مايلي:  250

صوص عليها في  ''  م عقوبات ا ى تطبيق ا مرسوم إ ام هذا ا يعرض عدم احترام أح
معمول به تشريع ا  '' ا

مادة  ص ا ائية ، فإن  ج عقوبات ا مباشر على ا ص ا ة عدم ا  459وحتى في حا
صت على عقوبات جزائية م عقوبات  ون ا  ن قا

فرع  ثانيا مدنية ا دعوى ا  : ا

فيذها     زام اأفراد بإحترام قراراتها وت ي إ مد قضاء ا ى ا تستطيع اإدارة أن تلجأ إ
عادي  قضاء ا طريق ا فقهاء أن إتباع اإدارة  ان قليل  -قضائيا، ويرى بعض ا وان 
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حدوث عمليا  تي تتمتع بها ، فيه وعدم  –ا عامة ا سلطة ا استخدامها إمتيازات ا
بر احترام حقوق وحريات اأفــــراد. ة أ  ضما

ي، مثلها مثل اأفراد    مد قاضي ا ى ا ية تلجأ اإدارة إ مد دعوى ا ه بمقتضى ا إ
قرار اإداري ، إذن  فيذ ا ـم بت ه على ح تحصل م عاديين  أن اإدارة هي  اأصلا

ت زول ا مباشر، أو ا جبري ا فيذ ا ت ائية في ا اسبة استعمال وسائلها اإستث ي تقرر م
عادي ، إذا قدرت حسب  تقاضي ا تسلك سبيل ا عن استعمال هذ اإمتيازات، 

ثر مائمة  بل أن  ك أ حال ن ذ تجاءظروف ا بر  اا ا أ عادي ضما قاضي ا ى ا إ
حرياتـهم في مقابل طريق ا ية ، أفراد، و ثر فعا ون أيضا أ مباشر، وقد ي فيذ ا ت

مقررة . ائية ا ج عقوبة ا بساطة ا ظر   با

دعوى . وفي   ى هذ ا لجوء إ ية ا ا فرسي حول إم قضاء ا قسمت آراء ا قد ا و
فيذ عن طريق  ت فقه على قصر ا عادي واإداري بتأييد من ا قضــــاء ا هاية استقـــر ا ا

دع قضاء في ا ائية ، فا بد من ا ج لدعـــــــوى ا لجوء  ائية، فإن تعــذر ا ج وى ا
ها، على أن هذ  ازل ع ت جبري و ا تملك اإدارة حق ا فيذ ا ت استعمال وسائل ا

ون صراحة على  قا ص ا و  ما  اءات،  ن أن ترد عليها بعض ااستث قاعدة يم ا
دعــــــــــــوي  ى ا لجوء ا ية حق اإدارة في ا مد  .  61ا

جــــوء   ية  ا سائد فقها وقضاء ، هو إم جزائري فإن ااتجا ا لمشرع ا سبة  أما با
فيذ قراراتها ـم  يلزم اأفراد بت حصول على ح عـــادي بغرض ا لقضاء ا  .62 اإدارة 
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فصل ثاني خاصة ا  :ا

قرار    ائية على ا ظروف ااستث ظرية ا فصل إن تطبيق  ا من خال هذا ا احظ
عيوب  من في محو ا تي ت خارجية، وا مشروعيته ا سبة  اإداري يترتب عليها آثار با
متمثلة في قواعد  ظروف وا صادر في تلك ا قرار اإداري ا تي تشوب با ا

ه ما ا ل واإجراءات  ش يترتب في تطبيقاتها على  ااختصاص أو قواعد ا
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ظروف  إدارة في ظل ا ه وسببه ،حيث يسمح  هدف م لقرار وا خارجية  مشروعية ا ا
ان قرارها ضروريا  ة ما إذا  محل في حا قواعد ا فة  ائية باتخاذ قرار مخا ااستث
قاعدة  لهدف فعلى اإدارة وجوب احترام هذ ا سبة  عام أما با ظام ا لحفاظ على ا

قضاء مه ى ا رجوع إ ك با ا بدراسة ذ ا قم ا اإشارة إ ظروف وتجدر ب ت ا ا ما 
صادرة عن  قضائية ا ام ا فرسي من خال اأح مقارن إا وهو ا جزائري وا اإداري ا
ائي،  ظرف ااستث ة ا قرار اإداري في حا فيذ ا يب ت ا أيضا أسا او هما، وت ل م

ه يوجد أسلوب إدار  ا ا فيذ واحظ ت إدارة ا ه يحق  ي وأسلوب قضائي ، حيث ا
اء عن  قرارات اختياريا وهو استث فيذ ا مخاطبين به إذا رفضت ت مباشر على ا ا

يست مطلقة . جبري(  فيذ ا ت إدارة )ا وحة  مم سلطة ا عامة غيران  ا قاعدة ا  ا

تقاضي باعتب قضائي، فلإدارة حق  ا فيذ ا ت سبة أسلوب ا ارها تتمتع أما با
فيذ  لت مختصة  قضائية ا جهة ا ها رفع دعوى أمام ا ن  وية حيث يم مع شخصية ا با

جزائية . اقراراته دعوى ا ية وا مد دعوى ا متمثلة في ا  وا
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ك أن     ارها، ذ ن إ ائية هي حقيقة ا يم ظروف ااستث رة ا مما سبق يتبين أن ف
و  ظروف حتى  ة بمواجهة تلك ا لدو ك ااعتراف  ى ذ ة قد تمر بها و مع أي دو

قائمة. ية ا و قا قواعد ا ك على حساب ا  ان ذ

ظا    دفاع على ا لحفاظ و ا ن أثارتها  ائية يم ظروف ااستث م ااجتماعي ان ا
ائية  ظروف ااستث ون فان ا لقا ام يخضعون  ح ان ا ، و اذا  مهدد في وجود ا
فة  مخا ة ستتخذ با دو لحفاظ على ا ضرورية  ك أن اإجراءات ا بيرا،ذ ا  تطرح مش
يفية  تي طرحت تمثلت في  رئيسية ا لة ا مش ا ا قائمة، و من ه ية ا و قا صوص ا ل

توفيق بين مقتضيا احية ا حرية من  احية و اعتبارات ا ة و سامتها من  دو ت امن ا
 أخرى.

متمثلة     إدارة ا ية  و قا ائية على اأعمال ا ظروف ااستث حيث يمتد اثر تطبيق ا
ي  ظروف هادفة ا قرار اإداري بحيث تتسع صاحيات اإدارة من خال هذ ا ا

ظروف ت عادية، غير ان هذ ا ظروف ا ما تتطلب من تحقيق ا توقع  تسم بعدم ا
لمرافق  حسن  سير ا عام و ا ظام ا ية على ا مسؤو اإدارة مواجهتها باعتبارها ا

عامة.  ا

و     مواجهة اأخطار حتى و  ائية  إدارة سلطات استث ح  قاضي م حيث أن ا
طاق تطب قائمة، من خال تحديد  ية ا و قا لقواعد ا فة  سلطات مخا ت تلك ا يقها ا

ها و تعمل على استخدام سلطاتها  ه قد تتسع سلطات اإدارة من خا إا ا
ذي يستلزم رقابة  تي تبررها اأمر ا ظروف ا قضاء تلك ا رغم من ا ائية، با ااستث
ما أن  ائي،  ظرف ااستث تحقق من وجود ا سلطات في ا قضاء اإداري على تلك ا ا

متخذة من اإدا عام مائمة اإجراءات ا ح ا صا توازن بين مقتضيات ا رة إيجاد ا
احية  مشروعية من  احية و اعتبارات ا ائية من  ذي تفرضه ظروف استث ا
ها أهمية  ظيمية وهي عبارة عن جزاءات إدارية  ت ية ا ا أمام اآ أخرى،وهذا يضع
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ية أو مقيدة  ل عقوبات ما جزاءات على ش سلطة توقيع ا غة من خال تخويل ا با
تي ا  سرعة ،وا شاط اأفراد ،فهذا اأمر تفرضه اعتبارات عملية تقتضيها ا
لمحافظة  لسلطة  وح  مم لعقاب عليها وهذا  وهي اامتياز ا لقضاء  لجوء  تستوجب ا
ائي يتمثل في  إدارة وأسلوب استث جزائري  مشرع ا حها ا تي م عام ا ظام ا على ا

لقرارات اإدارة جبري  فيذ ا ت ت من طرف اأفراد  ، هذا ما  ا في حال ما اقت تع
لقضاء أن قراراتها  لجوء  فيذ قراراتها بصورة مباشرة جبرية دون ا إدارة ت أجاز 
هذا اأسلوب  ه وما  مشروعية.اا ا فيذية ، حيث تفترض فيها ا ت صيغة ا تتمتع با

رى  ا  ه ابدمن ان من خطر ومساس بصورة مباشرة حقوق وحريات اأفراد فإ ا
يد على وجوب قصر  تأ فردية مع ا حريات ا لحقوق وا ات  حق ضما يقابل هذا ا

جبري على حاات محددة حصرا دون توسع . فيذ ا ت حق ا ها   اادراة استعما

ية:    تا تائج ا دراسة ا  و من خال هذا يترتب على هذ ا

  ظرية قضائية من ائية هي  ظروف ااستث ظرية ا ة أن  دو خلق مجلس ا
فرسي.  ا

 . ائية ظروف ااستث ظرية ا  ابد من توافر شروط قيام 
 .توقع ائية هي عدم ا ظروف ااستث  أن خاصية ا
 .ائية ظروف ااستث سبية في ظل ا ة  ية تتمتع بحصا و قا  أن اأعمال ا
 .مشروعية خروج عن قواعد ا إدارة ا ائية تجيز  ظروف ااستث  أن ا
 تعويض عن أن استعما ظروف، يرتب عليها ا سلطاتها في هذ ا ل اإدارة 

ك. حقت اأفراد جراء ذ تي   اأضرار ا
  صادر مشروع أو غير ي ا و قا عمل ا يف بأن ا قضاء وحد من ي أن ا

 مشروع
 .حريات حقوق وا قضاء اإداري يحمي ا  أن ا
 . لمتضررين من هذ اأعمال دعوى قضائية   إجازة رفع ا
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  ظروف تعود م تتوفر ا قاء أعمال اإدارة إن  لقاضي في إ تقديرية  سلطة ا ا
ائية.  اإستث

 ظروف مواجهة تلك ا إدارة  وحة  مم ية ا و قا يات ا  اآ
  ظام ى محافظة على ا وصول إ  أن مبتغى اإدارة هو ا
  دراسة هو عدم تخصص يها من خال ا توصل إ تيجة تم ا عل أهم  و

فاصل  قاضي ا عبه في ا ذي  سلبي ا دور ا ازعات اإدارية وهو ا م في ا
ائية. ظروف اإستث حرية في ظل ا سلطة وا توازن بين ا  مجال خلق ا

نو مما  خروج يم دراسة هو: ا توصيات من هذ ا  به 
ظروف  ما هذ ا ائية  ظروف ااستث اء ا حريات اأساسية خصوصا أث تحديد مجال ا

إدارة من اختصاصات موسعة .من تأثير جسيم على ا حه   حريات بما تم

صادرة  - قرارات اإدارية ا مختصة برقابة على ا قضائية ا جهات ا تحديد ا
ائي . ظرف ااستث  من طرف اإدارة في ا

صادرة عن  - رقابة على اأعمال ا مشروعية وتشديد ا تحديد مجال مبدأ ا
ظروف ا قضاء في ا تي يمارسها ا  عادية .اإدارة مثل ا

تقاضي  - فيذ  حاات على اإداريضرورة توسيع رقابة ا ت  لقرار اإداريا
د توقيع جزاءات إدارية حاات علىسواء  اإداري  جبري أو ع فيذ ا ت  .ا

واردة  خال و من   توصيات ا نما سبق و ا ه  يم قول أ  اإجابة تمتا
ية على  ا مطروحة اإش بحث في ا ظرية  بداية ا ا بوضوح مدى تأثير  يتجلى 

ضمان حقوق  قضاء  قرار اإداري وتحت رقابة ا اصر ا ائية على ع ظروف ااستث ا
 وحريات اأفراد. 
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 ملحق خاص باأحكام القضائية

مهورية  زائرية الدمقراطية الشعبيةاحكمة العليا                                         ا  ا

زائري                الغرفة اادارية                         باسم الشعب ا

صام القائم بن                               ملف رقم   فصا ي ا

 ن جهةمستأنف م -السيد وا واية تلمسان                                    فهرس رقم 

ه السيد            قرار بتاريخ  احامي امقبول لدى  xو امتوكل ع

دي             //  احكمة العليا. شارع س. و بن السيد ااف

مد مستأنف عليه من جهة اخرى              سيدي 

.حيث انه بتاريخ  قدمت سجلت عريضة الطعن لدى كتابة ضبط احكمة العليا  .
لس قضاء وهران  اف القرار الذي اصدر  من طرف السيد وا واية تلمسان من اجل استئ

.بتاريخ  مد و القاضي بقبول الطعن شكا  . دي سيدي  ه و بن امدعو ااف بي
.و ي ااساس الغاء قرار وا واية تلمسان امؤرخ ي   .رقم  .

  يتتلخص فيما يل حيث ان وقائع الدعوى

مد بتاريخ  دي سيدي  .اقام امستأنف عليه ااف دعوى ضد امستأنف وا  .
لس قضاء وهران ابطال القرار رقم  امؤرخ ي  واية تلمسان ملتمسا من 

. صورة )  . ة ام الرامي ا توقيفه عن مهامه كرئيس اجلس الشعي البلدي مدي
و جاء ي عريضة امدعي امستأنف عليه ان القرار موضوع الطعن باإبطال م اصدار تلمسانأ 

صار. وحة ا الوا ي حالة ا  على اساس ااختصاصات امم

.ان ااعتقال ااداري م ي  .و قرار الفصل م ي  . و م يبلغ  .
اليه. و من حيث اموضوع دفع امدعي امستأنف عليه ان كل ماجاء ي قرار التوقيف غر صحيح 
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و ا اساس له من جهة، و من جهة اخرى م يد اجلس الشعي البلدي برأيه بشان قضية 
صورة من مهامه مسبقا، و خرق بذلك امادة توقيف رئيس بلد  من ق. البلدية. ية ام

و حيث قد رد عليه وا واية تلمسان بان القرار موضوع الطعن صدر طبقا للقانون و بعد ارسال 
ائب العام. و كذا غلق ابواب البلدية  عدة انذارات ا امدعي و الشكوى اموجهة ا السيد ال

.بتاريخ  .و استقالته ي  . ويل  . ة ااسامية لإنقاذ و  من اللج
صار.  ريض ااشخاص على امفاوضة خال ا اموال البلدية لصا الغر و عرقلة سر العمل و 

.و بتاريخ  صدر القرار امستأنف و الذي ابطل قرار وا واية تلمسان و على  .
 ن قانون البلدية الرامي ا اخذ الرأي امسبق من اجلس الشعي.م اساس عدم احرام امادة 

و حيث جاء ي عريضة اإسباق امقدمة من السيد وا واية تلمسان على ان قرار التوقف جاء 
بصفته رئيس اجلس الشعي البلدي شارك  -على اساس وضعية مادية مع العلم ان امستأنف عليه

ذ السيد الوا هذا القرار ي اضراب سياسي و غلق ابو  اب البلدية و اوقف ميع نشاطاها. و ا
راها الطبيعي.   لوضع حد هذ التصرفات من اجل اعادة اامور ا 

تظر من اعضاء  ظام العام. و انه م يستطع ان ي و من جهة اخرى يدفع بان الوا حافظ على ال
تمعو   اااجتماع و طبقو  اار مع العلم ان هؤاء رفضو ح يأخذ قر  ااجلس الشعي البلدي ان 

 ااضراب.

ائية و ان اايقاف عن العمل من اجل مشاكل  ذ ي ظروف استث وبالتا فان هذا القرار ا
لس وهران. ه قرار  د م ص عليه القانون البلدي الذي يست  سياسية او اخرى ا ي

.الوائي امؤرخ ي  و عليه يلتمس امستأنف عليه اموافقة على القرار و م يرد  .
اف.  امستأنف عليه على عريضة ااستئ

اف جاء مستوفيا للشروط الشكلية و يتعن قبوله شكا. ي الشكل و عليه  حيث ان ااستئ
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حيث ان امستأنف السيد وا واية تلمسان يدفع بان قرار توقيف امستأنف عليه  ي ااساس
يث شارك هذا بصفته رئيس اجلس  صورة، جاء لوضع حد للفوضى  الشعي البلدي لبلدية م

 ااخر ي اضراب سياسي و اغلق ابواب البلدية ما جعلت نشاطات البلدية متوقعة.

رقه امادة  لس وهران قد ابطل قرر التوقيف  من قانون  حيث يدفع من جهة اخرى ان قرار 
ح مبدأ ااجتماع  اضاء اجلس الشعي البلدي الذين رفضو البلدية ال تفرض مسبقا اخذ رأي اع

ظام العام. فاظ على ال ذ هذا القرار من اجل ا  ٓهم شاركوا ي اإضراب ا

صار  ائية بعد اعان حالة ا ذ هذا القرار ي ظروف استث و حيث ان السيد وا واية تلمسان ا
.موجب مرسوم مؤرخ ي  ظام العام و على  -رقم  . فاظ على ال من ا

 مصا البلدية كمؤسسة عمومية.

لس وهران الذي ابطل قرار الوا الصادر ي  .و عليه فان قرار  امذكور اعا  .
قد اخطا ي تقدير الوقائع و يتعن الغاؤ و الفصل من جديد برفض الدعوى و امصاريف على 

 امستأنف عليه.

 ااسبابهذ 

 تقضي احكمة احكمة العليا

افي الشكل    قبول ااستئ

 الغاء القرار امستأنف و بالتصدي الفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.ي ااساس 

 

 

زائرية الدمقراطية الشعبية مهورية ا  احكمة العليا                                 ا

زائري                     الغرف اادارية            باسم الشعب ا
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صام القائم بن                       ملف رقم   فصا ي ا

 من جهة  -مستأنف -السيد وا واية تلمسان                            فهرس رقم 

احامي امقبول لدى  xالقائم ي حقه ااستاذ                                               
 احكمة

 العليا. شارع س.                                              

 و بن السيد عيسى ميلود رئيس اجلس الشعي لبلدية    قرار بتاريخ                               

صورة واية تلمسا                          / /  ن تري، دائرة ام

 الساكن مقر البلدية.           من جهة اخرى -مستأنف عليه 

.حيث انه موجب عريضة مسجلة يوم  لدى كتابة الضبط احكمة العليا استأنف  .
لس قضاء وهران بتاريخ  .وا واية تلمسان القرار الصادر من  ه و بن   . بي

شكا و ي اموضوع الغاء قرار وا واية تلمسان امؤرخ  امدعو عيسى ميلود القاضي بقبول الطعن
.ي   .ت رقم  .

صب رئيس البلدية تري واية تلمسان قد م توقيفه من  ان امستأنف عليه الذي كان يشغل م
 طرف السيد وا واية تلمسان موجب القرار موضوع الطعن .

لس قضاء وهران طالبا ابطاله لعدم تأسيسه و ذلك بتاريخ  انه اقام دعوى امام 
. اذ هذا القرار غر صحيحة، و هي عدم احرام . ، و يزعم امدعي ان اسباب ا

اء  ة للب مهورية و ااضراب و حجز خوام الدولة من امكاتب و تقسيم قطع ارضية صا رموز ا
 بطريقة غر قانونية و اهانته هيئة نظامية...

ستأنف عليه ان اجلس الشعي البلدي م يدل رأيه حول توقيف رئيسه البلدي كما و يدفع ام
ص امادة  .من قانون البلدية ما جعل القرار امؤرخ ي  ت تعسفي و غر  .
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مؤسس. و قد اجاب السيد وا واية تلمسان ان كل ااسباب ال جاءت ي القرار صحيحة و 
ذ ي اط فظ اامن بواية ان القرار ا ته امكلفة  اء على رأي رئيس  صار و ب ار حالة ا

اصة ان قرار التوقيف موضوع الطعن  صار تتبع ااجراءات ا تلمسان، و بالتا فانه ي حالة ا
 م يأي على اساس متابعة قضائية.

من  بقا وفقا للمادة و بالتا فان السيد الوا غر ملزم بأخذ رأي اجلس الشعي البلدي مس
ظام العام و ي حالة  الفة لل قانون البلدية و اما تعسف رئيس البلدية ي تصرفانه و اعترت بأها 
لس قضاء وهران امستأنف القاضي بإبطال قرار وا واية تلمسان  صار. و اصدر ي ااخر  ا

 من قانون البلدية. مخالفته امادة 

يضة الطعن من طرف وا واية تلمسان ان امستأنف عليه قد م توقيفه بعد و حيث جاء ي عر 
رغم ميع اانذارات اموجهة اليه بعد  اشراك بلديته ي اضراب سياسي لشهر جوان 

 اعان حالة حصار.

ميع اعضاء اجلس الشعي البلدي لكي  م يستطع الوا امام القوة القاهرة و ي الغياب العمدي 
ائية  ذ ي ظروف استث ياة العادية. ان هذا القرار قد ا يستشرهم كما نص عليه القانون ي ا
فظ امصلحة العامة و هذا امقياس يعطي ركيزة قانونية للقرار الذي م ابطاله. و عليه يلتمس 

.الغاء القرار امستأنف و من م اموافقة على القرار الصادر ي  ا من طرف و  .
 واية تلمسان .

 و م يرد امستأنف عليه على عريضة الطعن رغم تبليغه قانونا.

 و عليه

اف جاء مستوفيا للشروط الشكلية و ي اميعاد القانوي.  ي الشكل  حيث ان ااستئ
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حيث ان امستأنف السيد وا واية تلمسان يدفع بان قرار توقيف امستأنف عليه  ي اموضوع
يث شارك هذا ااخر  بصفته رئيس اجلس الشعي البلدي لبلدية تري جاء لوضع حد للفوضى 

 ي ااضراب السياسي و اغلق ابواب البلدية و اوقف ميع نشاطها .

رقه امادة و حيث يدفع الطاعن من جهة اخرى ان قر  لس وهران قد ابطل قرار التوقيف   ار 
 من قانون البلدية ال تفرض مسبقا اخذ رأي اعضاء اجلس الشعي قبل اصدار قرار التوقيف.

 ااجتماع اعضاء اجلس البلدي الذين رفضوا ح مبدأ ااجتماع ٓهم شاركو  ةو لك نظرا استحال
ظام العام. فاظ على ال ذ هذا القرار من اجل ا  ي اإضراب ا

صار مرسوم  ائية بعد اعان حالة ا ذ وا واية تلمسان هذا القرار ي الظروف ااستث حيث ا
.مؤرخ ي  ظام العام و على مصا  -رقم  . فاظ على ال من اجل ا

 البلدية كمؤسسة عمومية.

لس وهران الذي ابطل القرار امذكور قد اخطا ي تقدير الوقائع و يتعن الغاء و عليه فان   قرار 
 و الفصل من جديد برفض الدعوى و امصاريف على امستأنف عليه.

 هذ ااسباب 

 تقضي احكمة العليا

اف. في الشكل  بقبول ااستئ

 ي اموضوع 

لس قضاء وه - و  25.04.1992ران بتاريخ الغاء القرار امستأنف الصادر عن 
 بالتصدي و الفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس.

- .  و امصاريف على امطعون ضد
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زائرية الدمقراطية الشعبية                                           مهورية ا  ا

زائري                            لس الدولة                                                              باسم الشعب ا

 الغرفة الرابعة 

صام القائم بن                             رقم املف     فصا ي ا

ي س القائم ي حقه ااستاذ                                xابن قانة بشر، الساكن 
         احامي 

ي س. امعتمد لدى                            الفهرسرقم   احكمة العليا الكائن مقر 

و بن مدير الضرائب لواية تلمسان القائم ي حقه                                    
   xااستاذ 

ي س.احكمة العليا الكا امعتمد لدى احامي                             قرار بتاريخ  ئن  مقر 

//  

 ي الشكل

صوص عليها ي امادة  اف جاء مستوفيا لْجال و ااشكال القانونية ام  حيث ان ااستئ
 اموضوع حيث ان امستأنف ما يتعن على الغرفة قبوله شكا يمن قانون ااجراءات امدنية 

افه للقرار امعاد لكونه م يطعن ي قرار الطرد الذي صدر قبل الفصل ي الدعوى  تأسس استئ
الفة ٓحكام الفقرة الثانية من امادة  زائية، و ذلك يعتر  ظم  -من امرسوم  ا ام

موذجي لعمال امؤسسات و اادرات، و عليه فان قرار الطرد تعسفي لكون  للقانون ااساسي ال
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بس ااحتياطي و م يكن متغيب م حض إرادته و اما مرغم و م يكن كذلك العارض كان رهن ا
 قد صدر ي حقه قرار قضائي هائي بإدانته.

اف عليه م عزله بتاريخ  .حيث ان امست .ابتداء من  . ، من .
تن  كم عليه بالراءة بعد س طرف اجلس التأديي، و ان امستأنف قد طلب اعادة اادماج بعد ا

بس، ف ية إبداء الرأي ي موضوع ادماجه عما قضاها ي ا احيل املف على السلطات اام
.بامرسوم الوزاري امؤرخ ي  ية م تعر بعد  ت رقم  . اا ان السلطات اام

عن رأيها ي شان اعادة ادماج بن قانة بشر ي وظيفته، و عليه فامستأنف عليها امكن 
 ااستجابة لطلب امستأنف.

حيث انه و طبق كل انتظار و عوض البت ي صلب اموضوع فان قضاة الدرجة ااو قضوا بإلزام 
شور امؤرخ بذلك قد  ة التأديب طبقا للم امستأنف عليه مدير الضرائب بإحالة امدعي على 

 جانبوا الصواب و م يفصلو ي اموضوع امطروح عليهم، و عليه ما يعرض قضائهم لإلغاء.

يث انه كان ح صبه بسبب قوة قاهرة  لى عن م يث انه ثبت من خال املف بان امستأنف قد 
بس ااحتياطي و م يتغيب محض إرادته و اما كان مرغم على ذلك و كان على اادارة  رهن ا

الة تكون عاقة العمل معلقة فحسب،  الوصية اخذ هذا اامر بعن ااعتبار، و انه ي هذ ا
د خروجه من السجن قد قام امستأنف بطلب اإدماج ي إدارته، إا أن طلبه قوبل بالرفض وأن ه ع

ية م تبد برأيها ي شأن إدماجه، وهذا عذر غر قانوي.  على أساس أن السلطات آم

 //وقرار الطرد ي  //وعليه ونظرا لكون قرار التوقيف الصادر ي 
د  ير الوائي للضرائب ضدالصادرين عن امد بن قانة بشر جاء غر قانونية، غر مشران على س

القانون ٓنه امستأنف م يرتكب أي خظأ يطرد من شأنه، وعليه يتعن إلغاء القرار امستأنف، 
 //وتصديا للفصل من جديد يتعن إبطال القرارين للطرد امؤرخن ي 

دير الوائي للضرائب ضد السيد بن قانة بشر، مع إدماج الصادرين عن ام //و
صب عمله آصلي. ا  العارض  م
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ة العامة مفهوم قانون امالية. زي  حيث أن امصاريف القضائية تكون على عاتق ا

لس الدولة: عانيا، هائيا وحضوريا.  هذ آسباب يقضي 

 ي الشكل:

اف. -  قبول اإستئ

 ي اموضوع: 

إلغاء القرار امعاد وتصديا للفصل من جديد القضاء بإبطال امقررين للطرد امؤرخن ي  -
الصادرين عن امدير الوائي للضرائب السيد بن  31/12/1995و 31/12/1994

صب عمله آصلي.  قانة بشر، مع إدماج امتأنف إ م

ة العامة. - زي  حيث أن امصاريف القضائية تكون على ا



 

 

 

 

 

 

 قائم المحتويا
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